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 ٢٩٧


 

ب   ] ١[ شروعات، وتلع ى الم ة عل ت أم نامی ة كان ة متقدم صاد أي دول د اقت یعتم

اً  اً وھام شروعات دوراً حیوی شكلة    الم ى م ضي عل ام وتق شكل ع صاد ب ة الاقت ي تنمی  ف

ا      شروعات مفردھ دتھا، والم ن ح ف م ى التخفی ل عل ة أو تعم صفة خاص ة ب   البطال

ن              l'entrepriseمشروع   ین مجموعة م ربط ب ستقل ی یم م صاد تنظ  وھي في علم الاقت

ا               دمات، أم وال أو خ دیم أم ن أجل تق ل م ة والعم ي  العناصر البشریة والطبیعیة والمالی ف

ل        ھ مح ى أن ھ عل ر إلی اً ینظ الم، فأحیان حة المع ر واض اھرة غی لازال ظ انون ف م الق عل

وق   ردي  "للحق شروع الف انون     "الم ن أشخاص الق د شخص م اً یع شروع "، وأحیان الم

  .)١("الجماعي

ا   ] ٢[ ع فیھ ة تجتم صادیة وقانونی دة اقت د وح انوني یع ھ الق ي الفق شروع ف والم

لعة أو     )٢(شاط الاقتصاديالعناصر البشریة والمادیة للن   اج س ى إنت دف إل ، وھو تنظیم یھ

، أو ھو وحدة إنتاج اقتصادیة تتمیز بالتنظیم بین عناصره المادیة )٣(تقدیم خدمة للسوق

  .)٤(والبشریة غرضھا الإنتاج والتمویل وتجارة الأموال والخدمات

                                                             

اھین . د) ١( وقي ش د ش ارن،    : محم صري المق انون الم ي الق ا ف ا وأحكامھ شتركة طبیعتھ شركات الم ال
  .٤٢رسالة دكتوراه، كلیة حقوق القاھرة، بدون سنة، ص

  .٣١، ص١٩٨٢القانون التجاري، الجزء الأول، طبعة : محمود سمیر الشرقاوي. د) ٢(
  .٢٢قانون الأعمال، الجزء الثاني، دار النھضة العربیة، بدون سنة، ص: د قاسمعلي سی. د) ٣(
ة، سنة         : أحمد محرز . د) ٤( ة الثانی الوسیط في الشركات التجاریة، منشأة المعارف بالإسكندریة، الطبع

  .٩١، ٨٣، ص٢٠٠٤



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

صادي          شاط اقت ارس ن ان یم ل كی اء بالمر )١(وذكر الفقھ الفرنسي أنھ ك سوم  ، وج

ي ١٣٥٤/٢٠٠٨ سمبر ١٨ ف ات   ٢٠٠٨ دی شروع لحاج وع الم د ن ق بتحدی  والمتعل

سلع   اج ال رار لإنت ستقل الق نظم م ان م شروع كی صادي أن الم صائي والاقت ل الإح التحلی

  .)٢(والخدمات

ان       شروع كی ى أن الم ھ عل ن أحكام د م ي العدی سي ف ضاء الفرن تقر الق د اس وق

ستقل بغض النظر      ، وجاء بأحكام اخرى كل كیان   )٣(اقتصادي صادي م شاط اقت  یمارس ن

  .)٤(عن حالتھ القانونیة والمالیة

و   ] ٣[ ى النح سیمھا عل ن تق دة یمك ور ع ذ ص شروعات فتأخ دد الم   وتتع

  :)٥(التالي

                                                             

(1) Idot (L.), la notion d' enterprise, Rev. Soc (2), 2001, P. 195 & Mansérié, 
Bon (M.H), la qualification d' enterprise ayant une activité économique, 
pour les SCI, RTD. Com, (3) 2002, P. 498. 

(2) Art. 1 de décret n2008/1354 du 18 Décembre 2008, relative aux criteres 
per mettant de déterminer la catégorie d' appurtenance d' une 
entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, 
www.legifrance.gouv.fr 

(3) Cass. Civ, 13 Mars 1996, N94-13856 & Cass. Civ, 30 Mars 1994, N92-
18764 & Cass. Civ, 14 Novembre 2012, N11-18995, les sentences sur le 
site, www.legifrance.gouv.fr 

(4) "toute entité exercant une activité économique, independamment de son 
statut juridique et son mode de financement" Cass. Crim, 22 Janvier 
1997, N95-85935, Cass. Civ, 4 Mai 2011, N10-11951 & Cass. Com, 9 
Juillet 2013, N12-21957, les sentences sur le site, www.legifrance.gouv.fr 

  .٣، ص٢٠١١التجمع المؤقت للمشروعات، دار النھضة العربیة، سنة : راجع للباحث) ٥(



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

ة       : بحسب الشكل القانوني     -أ شروعات فردی اك م رد     individuelleھن ا ف وم بھ  یق

ة  شروعات جماعی د، وم مالھاsocialeواح ي رأس شارك ف خص،  ی ن ش ر م  أكث

  .سواء كان شخص طبیعي أو اعتباري

ة  -ب سب الملكی ة : بح شروعات خاص اك م راد، privéeھن ل للأف ة للكام  مملوك

ة  شروعات عام ا، publiqueوم د أجھزتھ ة أو أح ل للدول ة بالكام  مملوك

  . بین القطاعین العام والخاصmixteومشروعات مشتركة أو مختلطة 

  . مشروعات محلیة وأخرى إقلیمیة ودولیةیوجد:  بحسب نطاق النشاط-ج

لع أو        :  بحسب نوع النشاط   -د دیم س ة لتق یوجد مشروعات زراعیة وصناعیة وتجاری

  .خدمات

ـ ال   -ھ دد العم ال وع سب رأس الم دول      :  بح ین ال اً ب سیمات اختلاف ر التق و أكث   وھ

انون     اء بق صر ج ي م ة، فف صادیة والاجتماعی روف الاقت تلاف الظ ا لاخ   ربم

م     تنمیة ا  سنة   ١٤١لمنشآت الصغیرة رق شآت     ٢٠٠٤ ل ر المن تخدم تعبی ذي اس  ال

ة          رى متناھی غیرة وأخ شآت ص ى من سمھا إل شروعات وق ى الم ة عل   للدلال

صادي              شاط اقت ارس ن ة أو شركة تم شأة فردی ل من الصغر، والمنشأة الصغیرة ك

ھ ولا      ف جنی إنتاجي أو خدمي أو تجاري لا یقل رأسمالھا المدفوع عن خمسین أل

شأة               ی ل، والمن سین عام ى خم ا عل املین فیھ دد الع د ع جاوز ملیون جنیھ ولا یزی

دد      د لع ھ دون تحدی ف جنی سین أل ن خم مالھا ع ل رأس ي یق صغر الت ة ال المتناھی

  .)١(العمال

                                                             

  .٢٠٠٤ لسنة ١٤١ من القانون المصري رقم ٢ ، ١المادتین ) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٠٠

ادة   ] ٤[ صت الم سا ن ي فرن م    ٥١وف ر رق صاد المعاص انون الاقت ن ق  م

ي ٧٧٦/٢٠٠٨ سطس ٤ ف ن المرس )١(٢٠٠٨ أغ ة م ادة الثالث  ١٣٥٤/٢٠٠٨وم  والم

  :سالف الإشارة، أن المشروعات تنقسم إلى

ن      Micro enterprisesمشروعات متناھیة الصغر  - ل م ال أق ستخدم عم ي ت  والت

  . ملیون یورو٢ لا یزید على chiffre d'affairesعشرة أشخاص ورقم أعمالھا 

طة   - غیرة ومتوس شروعات ص ن   : )٢(PMEم ل م ال أق ستخدم عم ي ت  ٢٥٠الت

م أعما خص ورق اوز ش ا لا یتج اوز ٥٠لھ ة لا تتج ا الكلی ورو أو میزانیتھ ون ی  ملی

  . ملیون یورو٤٣

طة    - وق متوس شروعات ف ن    : )٣(ETIم ل م ال أق ستخدم عم ي ت خص ٥٠٠٠الت  ش

اوز  ا لا یتج م أعمالھ اوز  ١٥٠ورق ة لا تتج ا الكلی ورو أو میزانیتھ ون ی  ٢٠٠ ملی

  .ملیون یورو

رة    - شروعات كبی ي   : )٤(GEم شروعات الت ي الم واع     وھ ن الأن ت أي م دخل تح  لا ت

  .السابقة

وتھتم كافة دول العالم بزیادة المشروعات أیاً كانت صورتھا سواء صغیرة       ] ٥[

ومي، إلا أن              دخل الق ادة ال صادي وزی و الاقت یلة للنم ا وس ا باعتبارھ أو كبیرة أو غیرھم

                                                             

(1) Loi n2008/776 du 4 Août 2008 de modernation de l'economic, sur le site, 
www.legifrance.gouv.fr 

 les petites et les moyennes enterprisesاختصاراً لـ ) ٢(
 les enterprises de taille intermédiaireاختصاراً لـ ) ٣(
 les grandes enterprisesاختصاراً لـ ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٠١

ا                 صغیرة منھ شروعات، خاصة ال ت وجود صعوبات تواجھ بعض الم الواقع العملي أثب

شاط     ة الن وھي صعوبات قد تؤدي بھا إلى الخروج من السوق سواء بالتوقف عن مزاول

ع      ة تجمی لتحقیق خسائر أو إعلان الإفلاس، ولمواجھة مثل ھذه الصعوبات ظھرت عملی

  .المشروعات

صادي    ز الاقت اھر الترك د مظ شروعات أح ع الم د تجمی  concentrationویع

économique   ي ور ف ر محظ ز غی ذا الترك أثیر   ، وھ اً للت ود منع ضع لقی ا یخ ھ وإنم  ذات

ع             سة ومن ة المناف صري لحمای انون الم ن الق ى م ادة الأول اً للم سة طبق على حریة المناف

م    سنة  ٣الممارسات الاحتكاریة رق صادي      ٢٠٠٥ ل شاط الاقت ت ممارسة الن ي أوجب  والت

ا، وینق          دھا أو الإضرار بھ سة أو تقیی ة المناف ع حری ع  على نحو لا یؤدي إلى من سم تجم

اق  )١(GMEالأولى التجمع المؤقت للمشروعات    : المشروعات إلى طائفتین    وتشمل اتف

سرتیوم  شترك  consortiumالكون شروع الم ركة joint venture، والم ، وش

اص            ام والخ اع الع ین القط شتركة ب المشروع الواحد والتي تتولى تنفیذ المشروعات الم

م      في مشروعات البنیة الأساسیة والخدمات و      صري رق انون الم ق الق ة وف المرافق العام

ضة       ٢٠١٠ لسنة   ٦٧ شركات القاب ، والثانیة طائفة التجمع الدائم للمشروعات وتشمل ال

  .والشركات دولیة النشاط ومجموعة الشركات

ن            ] ٦[ ل م سا، ونأم ومجموعة الشركات لم یرد لھا تنظیم قانوني في مصر وفرن

ون الشركات الموحد وذلك جریاً على غرار  المشرع المصري أن ینظمھا في مشروع قان      

م    سي رق شركات التون انون ال سنة ٩٣ق م   ٢٠٠٠ ل انون رق دل بالق سنة ١١٧ والمع  ل

  . بإضافة الفصل السادس عن تجمع الشركات٢٠٠١ دیسمبر ٦ في ٢٠٠١

                                                             

 les groupement momentané d'entreprisesاختصاراً لـ ) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

سي          انون الفرن ا ورد بالق ي ضوء م شركات ف وسوف نتناول بالبحث مجموعة ال

م یحظ          والمصري والتونسي ، وذلك ن     ا ل ة، كم ة العملی ن الناحی ظراً لأھمیة الموضوع م

ذا     ل ھ ة لمث ة العربی ة القانونی ر المكتب ا تفتق دول، كم ن ال ر م ي الكثی شرع ف ة الم بعنای

الموضوع في حدود ما اطلعنا علیھ، ولعل تناولنا لھ یفتح المجال أمام الباحثین لدراستھ     

ي  من جوانب عدة یضیف للمكتبة بعض ما غفلنا عنھ أ      و لتصحیح ما جاء بالبحث فھو ف

ي للموضوع              ھ العرب اول الفق صواب، خاصة أن تن أ وال النھایة جھد بشري یحتمل الخط

و          صواب فھ قلیل، وما أعاننا على البحث وجود دراسات أجنبیة، ونسأل االله أن یلھمنا ال

  .القادر على كل شيء

  :وقد رأینا تقسیم البحث إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي

  .ماھیة مجموعة الشركات: المبحث الأول

  .تكوین مجموعة الشركات: المبحث الثاني

  .آثار تكوین مجموعة الشركات: المبحث الثالث



 

 

 

 

 

 ٣٠٣




ى                ] ٧[ دف إل ة تھ ي عملی صادي وھ ز الاقت اھر الترك ن مظ شركات م مجموعة ال

ذا         ي ھ ف مجموعة      تحقیق عدة أھداف إداریة واقتصادیة، وف ین تعری ث سوف نب  المبح

د            ا ق ا مم ین غیرھ ا وب الشركات وأھمیتھا والخصائص الممیزة لھا، وأوجھ التمییز بینھ

  .یتشابھ معھا، وذلك في فروع أربعة




اء   le groupe de sociétésمجموعة الشركات ] ٨[ ا ج  أو تجمع الشركات كم

انون      من قان  ٤٦١بالمادة   ضافة بالق سنة  ١١٧ون الشركات التونسي والم  ھو  ٢٠٠١ ل

شتركة،        صالح م ة مرتبطة بم مجموعة من الشركات لكل واحدة منھا شخصیتھا القانونی

داھا  وم إح شركة الأم"تق انوني أو  " ال ا الق ت نفوذھ شركات تح ة ال ى بقی سیطرة عل بال

رار،      دة الق ى وح ؤدي إل شكل ی ا ب ا رقابتھ ارس علیھ ي وتم القوانین  الفعل د ب  ولا یوج

  .المصریة والفرنسیة تعریف لھا

ھ           وعرفھا الفقھ العربي بأنھا عدد من الشركات الخاضعة لسلطة الرقابة والتوجی
شركة الأم    سمى ال داھا وت ھا إح ي تمارس شركات  la societe méreالت سمى ال ، وت

دة   ة أو الولی شركات التابع عة بال ي أداles sociétés filialesالخاض ة ، وھ ة قانونی
، وذكر أخر أنھا نظام قانوني یضم عدد من الشركات     )١(لتنظیم المشروع الرامي للتوسع   

                                                             

یم     ١٦ات، المؤتمر شرط التحكیم ومجموعة الشرك: علي سید قاسم . د) ١( ن التحك ارات ع ة الإم  لجامع
  .٧٠ : ٦٩، المجلد الأول، ص٢٠٠٨ أبریل ٣٠ : ٢٨الدولي، خلال الفترة 



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

ضع         ة، وتخ ة القانونی ن الناحی تقلالھا م صادیة واس ة الاقت ن الناحی ا م ز باتحادھ تتمی
  .)١(لسیاسة اقتصادیة واحدة من سلطة مشتركة لھا سلطة اتخاذ القرار لكل المجموعة

ھ ا  ] ٩[ رف الفق ة      وع ركات قانونی دة ش ا ع شركات بأنھ ة ال سي مجموع لفرن
د  صادي واح رار اقت عة لق رین وخاض ام الآخ ستقلة أم ر )٢(م وع Vidal، وذك ا مجم  أنھ

ان        ي كی ة ف ات عقدی شاركة أو بعلاق ة بالم زة، مرتبط ة ممی ل قانونی ركات ذات ھیاك ش
دة    رار وحی لطة ق ود س ع وج الي م صادي أو م ستقل اقت دة ش )٣(م ا ع ل أنھ ركات ، وقی

دف             شتركة لھ شركات الم اقي ال ى ب ة عل شركة الأم بممارسة الرقاب مرتبطة تقوم فیھا ال
رار  دة الق شركات ذات      )٤(وح ر ل ین أو أكث ن اثن ون م صادي یتك ان اقت ل كی ي ك ل ھ ، وقی

ى          ة عل شخصیة معنویة بغرض تحقیق مصلحة جماعیة، وتقوم فیھا الشركة الأم بالرقاب
، وجاء أنھا كیان یضم عدة شركات بدون وجود   )٥(القرارالشركات التابعة وتملك سلطة     

ات الأخرى                 ى الكیان ة عل ارس الرقاب ي تم شركة الأم الت قانوني لھ وذات روابط تشمل ال
، وإن كان لنا رأي فنقول أنھا كیان اقتصادي بدون شخصیة معنویة یجمع )٦(بقرار واحد

  .عدة شركات تخضع لقرار اقتصادي واحد

                                                             

ر. د) ٢( ود عم ات  : محم ضبة الأھرام ضیة ھ ى ق التطبیق عل یم ب رط التحك داد ش كالیة امت ة "إش دراس
  www.gcac.biz: ، على الموقع"مقارنة

(2) Guyon (M.), Droit des affaires, T.1, éd. Economic, 10ed, 1998, n580. 
(3) Farag Hmoda, la protection des creanciers au sein des groups de 

sociétiés, thèse de doctorat, universite de Franche-Comte, le 19 Mars 
2013, sur le site, http://halshs,archives-ouvertes.fr/tel...pdf, P. 28. 

(4) Frédéric Magnus, les groups de sociétiés et la protection des interest 
catégoriels, sur le site, www.academia.edu/3634041 

(5) Farag Hmoda, op. cit., P. 29. 
(6) Hu Xinyu, le groupe de sociétiés en droit Français et en droit Chinois, 

thèse de doctorat, universite d'Angers, le 24 Septembre 2010, sur le site, 
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel... 
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شركات،   ] ١٠[ ة ال صائص مجموع تخلاص خ ا اس سابقة یمكنن ات ال ن التعریف م

  :والتي تتمثل في الآتي


وزن     ع ب ى التمت دف إل ر یھ صادي كبی ان اقت ا كی شركات بأنھ ة ال ز مجموع تتمی

ة أو  نسبي بالسوق تجعلھ في مركز متمیز عن طریق السیطرة على سلعة أو س    لع وخدم

ي          سوق ف صادیة الأخرى الموجودة بال ات الاقت خدمات، وحتى تتمكن من مواجھة الكیان

ذي       د ال إطار حریة المنافسة، إلا أن وضع السیطرة على سلع أو خدمات قد یزید إلى الح

ي   )١(یقضي على حریة المنافسة أو یقید منھا     ھ ف ، لذا الأمر یتطلب وضع تنظیم قانوني ل

  .مصر


خاص   ن الأش د م ستقلة ولا تع ة م صیة قانونی شركات بشخ ة ال ع مجموع لا تتمت

ادة    اء بالم ا ج ق م ة وف م   ٤٦١الاعتباری سي رق شركات التون انون ال ن ق سنة ٩٣ م  ل

انون ٢٠٠٠ دل بالق سنة ١١٧ والمع أي   ٢٠٠١ ل ا ب دم تمتعھ ى ع ستقر عل ھ م ، والفق

ى    ، ولیست   )٢(شخصیة قانونیة مستقلة   د حت ة التعاق لھا اسم أو موطن أو جنسیة أو أھلی

ولو كانت الكیانات التي تضمھا تتمتع كل منھا بشخصیة معنویة مستقلة إلا أن مجموعة 

                                                             

(1) Farag Hmoda, op. cit., P. 26 & Frédéric Magnus, op. cit., P. 41. 
(2) Hu Xinyu, op. cit., P. 9 & Farag Hmoda, op. cit., P. 20 et P. 36. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

ة        صیة معنوی ي       )١(الشركات في النھایة بدون شخ سي ف ضاء الفرن ده الق ر أك ذا الأم ، وھ

  .)٢(العدید من أحكام محكمة النقض


خاص      ن الأش انوا م واء ك ر، س ل أو أكث ى الأق صین عل ة شخ ضم المجموع ت

ة  ة "الطبیعی شروعات فردی ة  " م خاص معنوی ركات"أو أش د   )٣("ش ا توج اً م ، وغالب

ن       رھم م اء والأزواج وغی اء والأبن ل الآب خاص مث ؤلاء الأش ع ھ ة تجم ط عائلی رواب

ة رأسمالھ،     الأقارب، ویقوم كل شخص بالسیطرة على مشروع م   ى أغلبی صول عل ا بالح

ة    ة العائلی شركات بالمجموع ة ال سمى مجموع ذا ت شركات groupe familialل  أو ال

  .)٤(sociétés sœursالعائلیة أو الشركات الشقیقة 

                                                             

   &٧٠تحكیم ومجموعة الشركات، مرجع سابق، صشرط ال: علي سید قاسم. د) ١(
Hu Xinyu, op. cit., P. 9 & Frédéric Magnus, op. cit., P. 34. 
(2) Cass. Com, 2 Avril 1996, N94-16380 & Cass. Com, 11 Juillet 1995, N93-

16595 & Cass. Soc, 14 Janvier 2014, N13-60165, N13-60166 & Cass. Soc, 
8 Octobre 2014, N13-14973 et N13-14974 et N13-14975, le sentences sur 
le site, www.legifrance.gouv.fr 

(3) Farag Hmoda, op. cit., P. 27 & Hu Xinyu, op. cit., P. 25 & Frédéric 
Magnus, op. cit., P. 41. 

(4) Michel Leroy, cession de titres au sien d'un groupe familial et 
exonération de plus values, le 1 Avril 2010, sur le site, www.michel-
leroy.fr/2010 & Philippe Flamand, fiscalité des plus – values de cession: 
ce qu'il faut savoir, le 8 Octobre 2012, sur le site, lentreprise.lexpress.fr 



 

 

 

 

 

 ٣٠٧


صیة         الأصل أن المشروعات أو الشركات المكونة للمجموعة تتمتع كل منھا بشخ

صلحتھا الخاصة، إلا           معنویة مستقلة    ق م ا وف ي تراھ رارات الت وبالتالي حریة اتخاذ الق

رار    unicité de laأن الارتباط بالمجموعة یفرض على الشركات الخضوع لوحدة الق

decision١( أو مركزیة سلطة القرار(.  

ویقصد بوحدة القرار خضوع جمیع الشركات بالمجموعة لقرار واحد فیما یتعلق     

اتیجیة والاقتصادیة، حیث یتم تنفیذ سیاسة عامة موحدة، أما القرارات       بالسیاسة الاستر 

یس        تقلال ل ستقلة وھو اس الإداریة اللازمة لتسییر المشروع فھذه من سلطة إدارتھا الم

  .مطلقاً على أیة حال، إنما ھو استقلال نسبي

تراتیجیة               رارات الاس دار الق تم إص د، وی ووحدة القرار تقتضي وجود مصدر واح

ھ      للم سلطة التوجی تص ب ي تخ شركة الأم والت ن ال ة م ة directionجموع  والرقاب

controle         ة عة للرقاب شركات الخاض ى ال ق عل ة ویطل ضاء المجموع اقي أع ى ب  عل

سیة     نقض الفرن ة ال ھ محكم دت علی ذي أك ر ال و الأم دة، وھ ة أو الولی شركات التابع بال

  .)٢(٢٠١٣ نوفمبر ١٩بحكمھا في 

                                                             

(1) Hu Xinyu, op. cit., P. 9 & Farag Hmoda, op. cit., P. 26. 
(2) Thierry Monteran, groupe de sociétiés – direction de fait par la societe 

mére (com.19 Novembre 2013, N12-28367, SAS Métaleurop Nord, F-D), 
le 28 Février 2014, sur le site, blog-des-entreprises-en-
difficulte.uggac.com/2014 



 

 

 

 

 

 ٣٠٨

ة      L233-3ووفقاً للمادة    شركة خاضعة للرقاب  من كود التجارة الفرنسي تكون ال

عندما تحوز شركة على أغلبیة رأس المال أو أغلبیة حقوق التصویت سواء مباشرة أو         

شروع الأم    L233-16بطریقة غیر مباشرة، وجاء بالمادة    ر أن الم ود الأخی  من ذات الك

أ        ا ت شروعات ولھ دة م ر أو ع شروع أخ ى م ة عل ولى الرقاب ذي یت سیطر ال ثیر م

influence dominate     وق ة حق ى أغلبی صول عل سیطر بالح أثیر الم تم الت ، وی

  .التصویت أو الحصول على أغلبیة بمجلس الإدارة أو في مجلس المراقبة




ة        ] ١٢[ صر لمجموع سا وم ن فرن لا م ي ك شرع ف اول الم دم تن ن ع الرغم م ب

  : یقلل في الواقع من أھمیتھا العملیة، والتي تتمثل في الآتيالشركات، إلا أن ذلك لا

و       -١ دمات، وھ  وسیلة لمواجھة الشركات الكبیرة بالسوق والتي تسیطر على سلع أو خ

ى    ؤثر عل الي ی شروعات وبالت ین الم سة ب ادة المناف ى زی ؤدي إل ذي ی ر ال الأم

  .تنافسیةالمستھلك في حصولھ على سلع أو خدمات ذات جودة عالیة وأسعار 

ة  -٢ دمات متكامل لع أو خ وفیر س یلة لت ل complémentaire وس ان التكام واء ك ، س

دة شركات             ین ع ي ب ل أفق ین والموزعین، أو تكام وافر الموردین والمنتج رأسي بت

سوق              دمات بال سلع أو الخ ة ال وفیر كاف ى ت ؤدي إل منفذة لأنشطة متماثلة، وھو ما ی

  .)١(ةوبأسعار مناسبة وفقاً لحالة المنافس

                                                             

(1) Hu Xinyu, op. cit., P. 2 & Farag Hmoda, op. cit., P. 33 & 
  .٧٠شرط التحكیم ومجموعة الشركات، مرجع سابق، ص: علي سید قاسم. د



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

واق،       -٣ دد الأس ة وتع شطة داخل المجموع وع الأن ق تن ن طری اطر ع ع المخ  أداة لتوزی

ق        اح تتحق ا بأرب شاط م ي ن وذلك لاعتبارات اقتصادیة بتعویض الخسائر المحتملة ف

ن أسواق                  اح م ا بأرب ي سوق م ة ف سائر المحتمل من أنشطة أخرى أو بتعویض الخ

  .)١(البیض كلھ في سلة واحدةأخرى وفقاً للقاعدة الاستثماریة لا تضع 

 بین أعضاء المجموعة،  concours financier أداة للتعاون المالي -٤] ١٣[

اقي      ى ب ان عل سائر ك اطر أو خ ة لمخ ركة بالمجموع ت أي ش ك إذا تعرض ضى ذل ومقت

 l'interetالأعضاء مساعدتھا واعتباره من مقتضیات الحفاظ على المصلحة الجماعیة 

social)ا تصرف أحد مدیري شركة من شركات المجموعة بمساعدة شركة  ، وعلیھ إذ  )٢

شركة         وال ال تغلال أم اءة اس ة إس اً لجریم د مرتكب  abus deأخرى بمدھا بأموال فلا یع

biens sociaux شركة ان ال ب  crédit de societe أو ائتم ة المعاق ي الجریم  وھ

 یورو طبقاً لما  ألف٣٧٥علیھا بالحبس خمس سنوات كحد أقصى وغرامة لا تزید على    

ادة   اء بالم ضاء         L242-6ج ھ والق ب الفق ذا ذھ ي ھ سي، وف ارة الفرن ود التج ن ك  م

صلحة        ار الم ي إط صرف ف ة إذا ت ك الجریم ن تل شركة م دیر ال اء م ى إعف سي إل الفرن

                                                             

ث  ) ٢( ع للباح دد        : راج رة، الع صر المعاص ة م شركة، مجل ى ال تحواذ عل ایر ٤٩٧الاس ، ٢٠١٠، ین
 Hu Xinyu, op. cit., P. 2 & ١٩٤ص

(2) Fidal, concours financier entre sociétiés: attention à la ABS, le 25 
Octobre 2007, sur le site, www.fidal.com/fileup & Mathilde Damgé, 
Abus de biens sociaux: des limites à ne pas Franchir, chef d'entreprise 
Magazine, le 1 Décembre 2007, sur le site, www. 
chefdeentreprise.com/chef 



 

 

 

 

 

 ٣١٠

اعي       ویض جم ى تف اء عل صرف بن  leالجماعیة للمجموعة أو إذا كان غیر مختص أو ت

quitus social١(امة للشركة بقرار الجمعیة الع(.  

ادة        ي الم سي ف شركات التون انون ال از ق ین     ٤٧٤وأج ة ب ات المالی ام بالعملی  القی

ة       صد بالعملی رة، ویق ر مباش رة أو غی صفة مباش ركات ب ع ش ة لتجم شركات المنتمی ال

ة         ررات بالحاج ود مب ات وج ي العملی شترط ف ى أن ی مان، عل رض أو ض ل ق ة ك المالی

توقع وألا تھدف إلى تحقیق أغراض شخصیة للمدیرین الفعلیة، ووجود مقابل فعلي أو م    

  .بالشركات المعنیة وألا یكون ذلك لاعتبارات ضریبیة بالتھرب من أداء الضرائب

اً      -٥] ١٤[ ة وفق ریبیة خاص ة ض سا بمعامل ي فرن شركات ف ة ال ع مجموع  تتمت

ادتین  انون    223Abis, 223Aللم دلتان بالق ضرائب والمع ام لل ود الع ن الك  م

ي ١٦٥٥/٢٠١٤ سمبر  ٢٩ ف ادة  ٢٠١٤ دی اً للم ود  223Bbis، وطبق ن الك    م

انون   ة بالق ضرائب والمعدل ام لل ي ١٢٧٩/٢٠١٣الع سمبر ٢٩ ف ضع ٢٠١٣ دی  تخ

سعر ضریبة        ي مجموعة ل ضاء ف شركات الأع ة ولا    % ٢٥ال ات المالی افي النفق ن ص ع

 ملیون ٣ة على یطبق النص في حالة زیادة القیمة الكلیة الإجمالیة لصافي النفقات المالی

  .یورو

                                                             

(1) Mathilde Damgé, op. cit., & Fidal, op. cit., & Anthony Bem, l' abus de 
biens sociaux: conditions legalés, sanctions pénales et moyens de défense, 
le 12 Mars 2011, sur le site, www.legavox.fr/blog & Eliaz Le Moulec, 
retour sur la circonstance tenant à l'existence d'un groupe de sociétiés en 
matière d'abus de biens sociaux, le 13 Juin 2013, sur le site, 
www.lepetitjuriste.fr/droit-des-affaires & Cass. Crim, 22 Octobre 2014, 
N13-81743 & Cass. Crim, 19 Mars 2014, N12-83188 & Cass. Crim, 27 
Novembre 2013, N12-84804. 



 

 

 

 

 

 ٣١١

انون      اً لق شركات طبق ة ال ة لمجموع ریبیة خاص ة ض د معامل صر لا یوج ي م وف

م     دخل رق ى ال ضریبة عل سنة ٩١ال لا     ٢٠٠٥ ل ة ك ي المجموع ركة ف ل ش ل ك   ، وتعام

شركات        ضع ال ستقلة، وتخ ة م صیة قانونی ا شخ ركة لھ ل ش ار أن ك دة وباعتب ى ح   عل

ادتین   ام الم انون  ٤٨، ٤٧لأحك ن الق سنة ٩١ م شرع   ٢٠٠٥ ل ان الم ونس ك ي ت   ، وف

ادة         ي الم صھ ف شركات إذا        ٤٦٤أكثر حزماً بن ع ال دم جواز تجم شركات بع انون ال ن ق  م

د        لال بقواع ضریبة أو الإخ ن أداء ال رب م ل التھ انون مث ة للق داف مخالف ھ أھ ت ل كان

  .المنافسة

ة بحق      -٦] ١٥[ ع شركات المطالب ة لتجم شركة المنتمی ي ال د دائن ھ  یجوز لأح وق

ى               اً عل ا مع التجمع أو مطالبتھم لدى الشركة المدینة لھ كما یجوز مطالبة شركة أخرى ب

ادة     ن        ٤٧٦وجھ التضامن طبقا للم ت أن شركة م سي، إذا ثب شركات التون انون ال ن ق  م

ة أو           شركة المدین دات ال ي تعھ شركات التجمع تصرفت بما شأنھ الإیھام بأنھا مساھمة ف

شركة      إذا تدخلت الشركة الأم أو     شاط ال ي ن صد ف ن ق  إحدى الشركات المنتمیة للتجمع ع

  .المدینة في معاملاتھا مع الغیر




ل   ] ١٦[ رى مث صادیة الأخ ات الاقت ض الكیان ع بع شركات م ة ال شابھ مجموع تت

سیات، و     holdingالشركة القابضة    ددة الجن شاط أو متع ة الن شركة دولی ع ذو   وال التجم

الغایة الاقتصادیة بفرنسا، وتجمع المصالح الاقتصادیة بتونس، وفیما یلي نوضح أوجھ   

  .الشبھ والاختلاف بینھم

  



 

 

 

 

 

 ٣١٢


الشركة القابضة ھي الشركة الأم التي تساھم في تأسیس شركات أخرى خاضعة      

ادة  )١( یحقق أھدافھالسیطرتھا تسمى بالشركات التابعة وتقوم بتوجیھھا بما     ، وجاء بالم

ارس أي               ٤٦٣ ي لا تم شركة الأم الت ضة ال د شركة قاب سي تع شركات التون  من قانون ال

رى     ركات أخ ي ش ساھمات ف سك م ى م شاطھا عل صر ن اري، ویقت ناعي أو تج شاط ص ن

ة          شركة التابع وإدارتھا، والشركة الأم ھي التي لھا سلطة الرقابة على شركة أخرى، وال

  .)٢(تخضع لرقابة الشركة الأمھي التي 

شركة الأم      سمى ال داھما ت ركات إح دة ش شمل ع ضة ت شركة القاب إن ال ھ ف وعلی

ة         ع مجموع شابھ م ذلك تت ي ب ة وھ شركات التابع ى ال ھ عل ة والتوجی ارس الرقاب وتم

رار،          ة الق سم بمركزی ي تت رة والت الشركات، كما أن كلاھما من الكیانات الاقتصادیة الكبی

ذ           إلا أنھما یخ   ي تأخ ستقلة وھ ة م صیة معنوی ع بشخ ضة تتمت شركة القاب ي أن ال تلفان ف

 من قانون الشركات التونسي، كما استقر القضاء ٤٦٣شكل شركة مساھمة طبقاً للمادة  

ساھمة        شركات الم ن ال ا م ع     )٣(الفرنسي على اعتبارھ شركات لا تتمت ا مجموعة ال ، بینم

  .بأي شخصیة معنویة

  

                                                             

راھیم . د) ١( روان الإب ددة      : م شركة المتع ضة وال شركة القاب ن ال لاً م ین ك ة ب ة القانونی ة العلاق طبیع
، ٩، العدد ١٣الجنسیات من جھة الشركات التابعة لكل منھما من جھة أخرى، مجلة المنارة، المجلد 

  http://web2.aabu.edu.jo/nara/manar: ، على الموقع٢٠٠٧سنة 
(2) Fredric Magnus, op. cit., P. 30. 
(3) Cass. Com, 6 Mai 1996, N94-16008 & Cass. Com, 9 Juillet 1996, N95-

10630 & Cass. Com, 12 Juin 2001, N98-21417 
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Multinationales
دة،      ركات ولی ركة أم وش ن ش ون م انوني مك صادي وق ان اقت ا كی صد بھ   یق

ة       خاص قانونی دة أش ن ع ان م ل الكی دة الإدارة داخ ة وح تم ممارس ا  )١(وی اء أنھ   ، وج

شركة الأم         ة ال ضعوا لرقاب دة دول یخ ي ع ستقلة ف ة م خاص قانونی دة أش ضم ع ، )٢(ت

ا    شركة أنھ ي ال ز ف ي دول         والممی ا ف روع لھ ق ف ن طری ة ع ن دول ر م ي أكث ل ف    تعم

ي    ھ ف ول ب انوني المعم ام الق اً للنظ س وفق ة یؤس صیة قانونی ھ شخ رع ل ل ف ة وك مختلف

ر             صادي كبی ان اقت ا كی ي كونھ شركات ف الدولة مقر الفرع، وھي تتشابھ مع مجموعة ال

ستقلة، إ        ة م صیة قانونی تلاف  یضم فروع مثل الشركات الولیدة ولكل منھا شخ لا أن الاخ

ة    ع مجموع ین لا تتمت ي ح ة ف صیة المعنوی سیات بالشخ ددة الجن شركة متع ع ال ي تمت ف

  .الشركات بھا

GIE
اء                  ا ج اً لم سا وفق ي فرن انوني ف یم الق صادیة للتنظ یخضع التجمع ذو الغایة الاقت

ن         من كود الL251-23 : L251-1بالمواد  ر م صین أو أكث ین شخ د ب ارة، وھو عق تج

أنھا               ن ش ي م ائل الت ین الوس تغلال لأجل مع صد الاس ة بق الأشخاص الطبیعیة أو المعنوی

، كما یعد التجمع )٤(تیسیر أو تنمیة النشاط الاقتصادي للأعضاء وزیادة عائد ھذا النشاط

ی              ة لتنظ ي أداة قانونی شركة وھ ن ال ف ع ة خاصة تختل اون  شخص معنوي لھ ذاتی م التع

                                                             

  .٨٨مرجع سابق، ص: مروان الإبراھیم. د) ١(
(2) Farag Hmoda, op. cit., P. 32. 

 le groupement d'interet économiqueاختصاراً لـ ) ٣(
  .١١٩قانون الأعمال، مرجع سابق، ص: علي سید قاسم. د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣١٤

ضاء       شطة الأع ابع لأن اً ت شاطھ دائم ا أن ن ة، كم شروعات التجاری ین الم صادي ب الاقت

  .)١(ومكمل لھا

ن    ا م ي كونھم شركات ف ة ال ع مجموع صادیة م ة الاقت ع ذو الغای شابھ التجم ویت

شطة    ة لأن ة أو مكمل ات تابع باع حاج سعى لإش ا ی رة، وكلاھم صادیة الكبی ات الاقت الكیان

ھ، إ  ضاء فی یم       الأع صادیة للتنظ ة الاقت ع ذو الغای ضوع التجم ي خ ان ف ا یختلف لا أنھم

 والمواد التي تلیھا، في حین لم یتم L251-1القانوني في كود التجارة الفرنسي بالمادة       

ة      صیة القانونی ع بالشخ ع یتمت ا أن التجم شركات، كم ة ال یم مجموع م  )٢(تنظ ھ اس ، ول

  .ة الشركات لكل ذلك، في حین تفتقد مجموع)٣(وعنوان وشكل قانوني


سي     شركات التون انون ال صادیة بق صالح الاقت ع الم انوني لتجم یم الق   ورد التنظ

م  سنة ٩٣رق انون ٢٠٠٠ ل دل بالق سنة ٦٥ والمع ادة ٢٠٠٥ ل اء بالم    ٤٣٩، وج

خاص طبیع    دة أش صین أو ع ن شخ ون م صادیة یتك صالح الاقت ع الم ھ أن تجم ة من   ی

سین       ضائھ أو لتح صادي لأع شاط الاقت سھیل الن صد ت دودة بق دة مح ة لم   أو معنوی

ضائھ،           صادي لأع شاط الاقت شاط بالن صال الن ب ات ا، ویج شاط وتنمیتھ ك الن ائج ذل   نت

                                                             

اھرة،            : علي سید قاسم  . د) ١( وق الق ة حق صاد، كلی انون والاقت ة الق صادیة، مجل التجمع ذو الغایة الاقت
   &٣٠٦، ص١٩٨١، سنة ٥١العدد 

Jeantin (M), droit des sociétiés, 3 mantchrestien, éd. 1994, n870 
(2) Article L251-4 du code de commerce. 
(3) Article L251-8 du code de commerce. 



 

 

 

 

 

 ٣١٥

شروعات             ت للم ع المؤق رة التجم ع فك شابھ م ع یت ع   )١(GMEوھذا التجم ع تجم ، ویتمت

ت   ة وی ھ أھلی ة ول صیة المعنوی صالح بالشخ ادة  الم اً للم اري طبق سجل التج سجیلھ بال م ت

وان         ٤٤٣ انوني وعن زة وشكل ق  من القانون التونسي للشركات، كما یتمتع بتسمیة ممی

  .لمقره

ن          ا م ي كونھم شركات ف ة ال ع مجموع صالح م ع الم شابھ تجم   ویت

د      صالح ق ع الم ركات إلا أن تجم دة ش ضامن ع رة وت صادیة الكبی ات الاقت   الكیان

اً طبیع ضم أشخاص وع    ی ة لمجم ق منفع صادي وتحقی رض اقت ان لغ ا یتجمع ة، وكلاھم ی

صیة    شركات بالشخ ة ال ع مجموع دم تمت ي ع ان ف شتركة، ویختلف خاص الم   الأش

سجل    المعنویة في حین یتمتع تجمع المصالح بھا ولھ اسم ومقر وأھلیة ویتم تسجیلھ بال

  .التجاري

                                                             

ـ   ) ١( صاراً ل دون     le groupement momentané d'entreprisesاخت ت ب ع المؤق ر أن التجم  غی
  :شخصیة معنویة وفقاً لما استقر علیھ القضاء الفرنسي في عدة أحكام

CA de Marseille, 25 Mai 2007, N04MA0093 & CA de Bordeaux, 26 Février 
2009, N05BX01108, les sentences sur le site, www.legifrance.gouv.fr 



 

 

 

 

 

 ٣١٦



 

 

 

 

 

 ٣١٧





إن    إذا كانت  ] ٢١[ ت الحاضر، ف مجموعة الشركات تتمتع بأھمیة عملیة في الوق

ام             اتفھم أم ضاء المجموعة وتك ین أع الي ب اون الم ا بالتع ي تحققھ ذلك راجع للمزایا الت

المخاطر التي تواجھ أي عضو، والسعي للمنافسة في الأسواق المحلیة والدولیة، وإزاء       

انوا أش     واء ك خاص س ن الأش ر م عى كثی ا س ذه المزای لال  ھ ن خ ة م خاص طبیعی

خاص   والھم، أو أش ائض أم تثمار ف ي اس ین ف ستثمرین راغب ة أو م شروعاتھم الفردی م

  .معنویة من خلال الشركات في الدخول في مجموعة الشركات

دة       وعملیة الدخول في مجموعة الشركات تسمى بتكوین المجموعة، ویتم ذلك بع

دماج والا   شركات والان سیم ال ات تق شمل عملی ائل ت ذا  وس ي ھ تحواذ، وف تراك والاس ش

  .المبحث نبین ھذه الوسائل في أربعة فروع





سیة   سیم بالفرن صوص  la scission أو divisionالتق ي ن ھ ف ، ورد تعریف

 أما عن قانونیة بكلٍ من مصر وفرنسا وتونس، كما تناول الفقھ تعریف تقسیم الشركات،

ة    س إدارة ھیئ رار مجل ن ق ة م ادة الثانی اء بالم صري فج انون الم وارد بالق ف ال التعری

سیم   ٢٠١٠ لسنة ١٢٤ والمعدل للقرار ٢٠١٤ لسنة ١٠٨الرقابة المالیة رقم   شأن تق  ب



 

 

 

 

 

 ٣١٨

ین أصول                  صل ب ا الف صد بھ صریة، ویق ة بالبورصة الم الشركات المقید لھا أوراق مالی

صلتین      الشركة أو أنشطتھا وما یر     ي شركتین منف ة ف وق ملكی تبط بھا من التزامات وحق

  .)١(أو أكثر

ارة  L236-1وفي القانون الفرنسي ورد تعریف التقسیم في المادة     من كود التج

بأنھا انتقال الذمة المالیة إلى عدة شركات موجودة أو عدة شركات جدیدة، وفي القانون 

ین      تعریف انقسا٤٢٨التونسي للشركات ورد بالمادة   ة ب ا المالی سام ذمتھ م الشركة باقت

  .عدة شركات موجودة أو بتكوین شركات جدیدة

ة      ة المالی ال الذم ة انتق ا عملی اء أنھ ھ فج ا الفق ي أوردھ ات الت ن التعریف ا ع أم

ا          ب علیھ ذا الغرض، ویترت سان لھ للشركة إلى شركتین أو أكثر موجودتین فعلاً أو تؤس

 المالیة إلى أجزاء توزع على الشركات المقتسمة انقضاء الشركة المقسمة وتفتت ذمتھا

ات             ن التزام ا م ا علیھ وق وم ن حق ا م ا لھ ة فیم ة عام ا خلاف ي تخلفھ س   )٢(الت ي نف ، وف

ة             ذا الغرض أو تجزئ شأ لھ دة تن دة شركات جدی المعنى جاء أنھا توزیع الذمة المالیة لع

  .)٣(sociétiés preexistantesالذمة المالیة على شركات موجودة مسبقاً 
                                                             

 www.efsa.gov.eg: راجع القرار على الموقع) ١(
م . د) ٢( ید قاس ي س ابق، ص  : عل ع س اني، مرج زء الث ال، الج انون الأعم ي. د & ١٥٢ق سین فتح : ح

تح   روض الاس ة لع س القانونی نة،    الأس دون س ة، ب ضة العربی شركات، دار النھ ى إدارات ال واذ عل
  .٢٣ص

(3) Hechmi Abd El Wahed, les fusions et les scissions de sociétiés: Aspects 
juridiques, 2009-2010, sur le site, flestination.e-monsite.com, P. 9 & 
Bernard Boubli, scission d'activité et transfert des obligations 
accessories, le 25 Septembre 2014, sur le site, www.magazine-
decideurs.com/news & Thérèse Beticka, OHADA: fusion ou scission?, le 
16 Août 2014, sur le site, business-en-afrique.net 



 

 

 

 

 

 ٣١٩

سمة       شركة المق ى ال ة عل ة قانونی سیم عملی رى أن التق بق ن ا س وع م ن مجم وم
societe scindée        ستفیدة ى شركات م ة إل ة المالی ت الذم ى تفتی  sociétiés تؤدي إل

béneficiariesسواء كانت موجودة من قبل أم تنشأ لھذا الغرض .  


ررات لتق    دد المب ال      تتع تم ح ا ی ادة م سیم ع بعض أن التق ر ال شركات، وذك سیم ال

ن         از الإداري م ن الجھ ة لا تمك ى درج ا إل م أعمالھ ادة حج شركة وزی شاط ال ساع ن ات
ددة     ا المتع ى عملیاتھ ة عل سیطرة بفاعلی صري     )١(ال سي أو الم انون الفرن رد بالق م ی ، ول

ادة       اء بالم شركات ا   ٤٠٩أسباب للتقسیم، في حین ج انون ال ن ق سام    م سي أن الانق لتون
  :یتم لتحقیق إحدى الغایات التالیة

  .مسایرة التغیرات الاقتصادیة على الصعیدین الداخلي والخارجي -١

 .توفیر رأس مال یساعد على مزید من الاستثمار والتشغیل والإنتاج -٢

 .تطویر أسالیب العمل والتوزیع -٣

 .الحصول على التقنیة الجدیدة وتحسین المنتج -٤

 .على التصدیر للمنافسةكسب قدرة أكبر  -٥

 .دعم الثقة في المؤسسة لدى الأطراف المتعاملة معھا -٦

 .خلق وتدعیم فرص العمل -٧

ن أداءات أو             ى التھرب م ي إل ان یرم سام إذا ك وأضافت المادة أنھ لا یجوز الانق
  .لتحقیق إحدى الغایات الممنوعة وفقاً لقانون المنافسة والأسعار

  

                                                             

  .٢٣مرجع سابق، ص: حسین فتحي. د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٢٠


ونس               سا وت ن فرن لٍ م ي ك ا ف ق علیھ بھ متف د ش اً لقواع شركات وفق یتم تقسیم ال

  :ومصر، وتتمثل القواعد في الآتي

ضمن         -١ سمة یت شروع الق داد م یتولى مجلس إدارة الشركة المستھدفة بالقسمة إع

سابات       ب الح ر مراق صوم وتقری ول والخ یم الأص لوب تقی سیم وأس باب التق أس

ي الت ھ ف ضمن رأی ا   مت ركة منھ ل ش صیب ك سمة ون صص المق ان الح سیم وبی ق

 L236-16وتوزیع العمالة على الشركات المستفیدة، وذلك وفق ما جاء بالمادة      

م    انون رق ة بالق سي والمعدل ارة الفرن ود التج ن ك ي ٢٥٢/٢٠١١م ایو ١٧ ف  م

ا   ٢٠١١ سیم ومنھ ى التق ق عل دماج تطب ة بالان واد المتعلق رت أن الم ي ذك  والت

ادة  دماج،   L236-9الم شروع للان دیم م ق بتق ي تتعل ارة والت ود التج ن ك  م

ادة          ھ الم صت علی ذا        ٤٢٩ومشروع القسمة ن سي وك شركات التون انون ال ن ق  م

م        صر رق سنة  ١٠٨المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة ھیئة الرقابة المالیة بم  ل

٢٠١٤.  

ى تقری     -٢ اء عل سمة بن شركة المق صوم بال ول والخ دیر الأص تم تق ب ی ن مراق ر م

ادة        اً للم سئولیتھ طبق ت م سي     L236-10الحسابات وتح ارة الفرن ود التج ن ك  م

سابات      ي الح سئولیة مراقب ت م تم تح ذي ی دماج ال ة بالان والمتعلق

commissaries       ًا سیم طبق ى التق سري عل ي ت  بتقریر منھم وھي من المواد الت

شركات    م ٤٣٠ من ذات الكود، وأیضاً طبقاً للمادة L236-16للمادة   انون ال ن ق

  .الفرنسي



 

 

 

 

 

 ٣٢١

واع       -٣ ن أن ى أي م سیم عل ق التق ي تطبی ارن بالدراسة ف شریع المق ف دول الت  تختل

ین                 د شكل مع شركات دون تحدی ل ال ى ك د عل الشركات، ففي فرنسا تطبق القواع

 ٢٠٠٨-٦٤٩ من كود التجارة والمعدلة بالقانون L236-2طبقاً لما جاء بالمادة 

ي  و ٣ف و٢٠٠٨ یولی ي ت م ، وف ة الاس ركات خفی سیم ش ضع للتق نس یخ

بالأسھم وشركات ذات المسئولیة  " التوصیة"وشركات المقارضة   " المساھمة"

ادة       سیم       ٤٢٨المحدودة وفق ما جاء بالم ق التق ا یطب شركات، بینم انون ال ن ق  م

صریة            ة بالبورصة الم ا أوراق مالی د لھ في مصر على الشركات المساھمة المقی

رار       م       طبقاً لما جاء بق ة رق ة المالی ة الرقاب س إدارة ھیئ سنة  ١٠٨مجل  ٢٠١٤ ل

شركات            ى ال وبالتالي لا یطبق القرار على كل شركات المساھمة كما لا یسري عل

انون   شروع ق ضمن م صري أن یت شرع الم ن الم ل م رى ونأم كال الأخ ذات الأش

  .الشركات الموحد تنظیم عملیة التقسیم

ة غیر العادیة دون تحدید نسبة الأغلبیة في  یصدر قرار التقسیم من الجمعیة العام  -٤

ادة      L236-9القانون الفرنسي وفقاً للمادة     اً للم سیم طبق ى التق سري عل  والتي ت

L236-16           ادة ي الم ن  ٤٢٩ من كود التجارة، كما لم یرد بالقانون التونسي ف  م

ة     ق الأغلبی الي تطب سیم وبالت رار التق ة لق سبة الأغلبی د ن شركات تحدی انون ال ق

ي الب  ة   ١+٥٠سیطة وھ س إدارة ھیئ رار مجل ن ق ة م ادة الثالث اء بالم ا ج ، بینم

ة  ٢٠١٤ لسنة  ١٠٨الرقابة المالیة بمصر رقم       بصدور القرار من الجمعیة العام

من الأصوات الممثلة في الاجتماع ما لم ینص النظام % ٧٥غیر العادیة بأغلبیة 

  .الأساسي للشركة على نسبة أعلى

ة      یتم إشھار قرار ا -٥ ة الإداری اد الجھ د اعتم لتقسیم بالتأشیر في السجل التجاري بع

المختصة وموافقة ھیئة الرقابة المالیة في مصر طبقاً للمادة الخامسة من القرار  



 

 

 

 

 

 ٣٢٢

سنة ١٠٨ دة      ٢٠١٤ ل ي الجری رار ف شر الق ونس بن ي ت ھار ف تم الإش ا ی ، بینم

دتین   الرسمیة في الشھر التالي لتاریخ انعقاد الجمعیة العامة غیر ا         ة وبجری لعادی

ادة            اً للم اري وفق سجل التج سجیل بال ة والت یومیتین إحداھما تصدر باللغة العربی

  . من قانون الشركات٤٣٢

ادة            اً للم سیم طبق دماج والتق ات الان ن عملی لان ع تم الإع  L236-6وفي فرنسا ی

سمبر  ٢٠ في ١٥٤٥/٢٠١٤من كود التجارة والمعدلة بالقانون رقم        اً  ٢٠١٤ دی ، وطبق

م     R236-2لمادة  ل ة بالمرسوم رق ارة والمعدل لان   ١٤٧٣/٢٠١١ من كود التج تم الإع  ی

دد            )١(BODACCفي   ة المح ة العام اع الجمعی اریخ اجتم  قبل ثلاثین یوماً على الأقل لت

ن              الإعلان ع ة ب ي العملی بھ عرض قرار مشروع التقسیم، كما تقوم كل شركة مشتركة ف

ة    ٢٤ لمدة مشروع التقسیم عبر موقعھا بالانترنت     اع الجمعی ل اجتم  ساعة على الأقل قب

  .)٢(العامة

                                                             

 Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commercialesاختصاراً لـ ) ١(
(2) Katia Mardesic, fusion / scission: les nouvelles measures de publicité du 

projet de traité, sur le site, www.nomosparis.com/tous-les-articles & 
Laurence Le Goff, fusion de sociétiés: nouvelles modalitiés de publicité 
et d' information des actionnaires, le 2 Janiver 2012, sur le site, 
business.leschos.fr/entrepreneurs & Oliver Stoloff, nouvelles measures 
de publicité préalable concernant les operations de fusions, scissions et 
apports partiels d'actifs, le 5 Décembre 2011, sur le site, 
www.juritravail.com 



 

 

 

 

 

 ٣٢٣


  :یترتب على عملیة تقسیم الشركة تحقق النتائج التالیة

ة       -١  انتقال الذمة المالیة للشركة المقسمة إلى الشركات المستفیدة، وتشمل الذمة المالی

ون   جانب إیجابي وھو مالھا من حقوق لدى ا   ن دی لغیر وجانب سلبي وھو ما علیھا م

اء أن         سي فج ضاء الفرن ھ والق ي الفق ھ ف ق علی ر متف ذا الأم ر، وھ ات للغی والتزام

وال     ل الأم ستفیدة ك شركة الم ل لل سیم ینق ات  biensالتق وق والالتزام  والحق

  .)١(والدیون

ادة     -٢ ود ا  L236-3 حل الشركة المقسمة بدون تصفیة طبقاً لما ورد بالم ن ك ارة   م لتج

  .الفرنسي، ولم یرد نص مماثل في كلاً من القانون المصري والتونسي

شركة       -٣ ي ال ل دائن ا لك ا بینھ ضامن فیم سیم بالت ن التق ستفیدة م شركات الم زم ال  تلت

اً            ا وفق ل إلیھ ا أحی ة م المقسمة عن دیونھا مھما كانت طبیعتھا وبغض النظر عن قیم

ادة     ن L236-20لقرار التقسیم طبقاً للم ادة      م سي والم ارة الفرن ود التج ن  ٤٣١ ك  م

  .قانون الشركات التونسي، ولا یوجد نص مماثل في القانون المصري

                                                             

(1) Chiristine Martin, conséquences de la scission à l' egard du bail 
commercial, le 26 Janvier 2012, sur le site, www.vivaldi-
chronos.com/index & Thérèse Beticka, op. cit., & Bernard Boubli, op. 
cit., & Cass. Com, 12 Février 2013, N11-23895 & Cass. Com, 8 Février 
2011, N10-12273 & Cass. Com, 12 Octobre 2010, N09-70116 & Cass. 
Com, 7 Octobre 2008, N07-17731& Cass. Com, 22 Février 2005, N02-
10405, le sentences sur le site, www.legifrance.gouv.fr. 
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دماج  ] ٢٦[ د الان ضع    fusionیع شركات، ویخ ة ال وین مجموع ائل تك د وس  أح

ن الم            ل م شرع الاندماج والتقسیم لأحكام قانونیة واحدة في كلٍ من فرنسا وتونس، ونأم

ین    ي نب ا یل د، وفیم شركات الموح انون ال شروع ق ي م ا ف ى نھجھم سیر عل صري ال الم

  .القواعد المنظمة للاندماج


ادة                اء بالم ین ج ي ح صري، ف سي والم لم یرد تعریف للاندماج في القانون الفرن

دماج  ٤١١ سي أن الان شركات التون انون ال ن ق أكث :  م اد شركتین ف ركة اتح وین ش ر لتك

شركات             ة ال واحدة جدیدة وینتج الاندماج سواء من استیعاب شركة أو عدة شركات لبقی

اق           ھ اتف ھ أن ض الفق ر بع شركات، وذك ك ال ن تل دة م ركة جدی وین ش ن تك الأخرى، أو م

ة                  صیة معنوی ا شخ ون لھ دة تك ي شركة واح ل ف ى الأق ان عل اد شركتان قائمت یرتب اتح

شركة الدامجة شركة        جدیدة بعد اتخاذ إجراءات  سمى ال ع شركة ت یس، أو أن تبتل  التأس

  .)١(أخرى تسمى المندمجة

                                                             

الوسیط في القانون التجاري، الجزء الأول، دار نشر الثقافة بالإسكندریة، الطبعة    : قمحسن شفی . د) ١(
اري   : مصطفى كمال طھ  . د & ٦٣٧، ص ١٩٥١الأولى، سنة    ة  "القانون التج شركات التجاری ، "ال

نة  دة، س ة الجدی رز. د & ٣٤١، ص١٩٩٦دار الجامع د مح د محم انون  : أحم ي الق یط ف الوس
ة، سنة      التجاري، منشأة المعارف     لاح   . د & ٥٩٦، ص٢٠٠٤بالإسكندریة، الطبعة الثانی اني ص ھ

ة، سنة         : سري الدین  ، ٢٠٠٣الشركات التجاریة الخاصة في القانون المصري، دار النھضة العربی
  .٩٥ص



 

 

 

 

 

 ٣٢٥


  :)١(یتم الاندماج بصورتین ھما

ا شركة       :  الاندماج بطریق المزج   -١ ن اتحادھم شأ م ر لتن وفیھ تندمج شركتان أو أكث

  .جدیدة

ضي     وفیھ تندمج شركة في ش:  الاندماج بطریق الضم  -٢ لاً، فتنق ة فع ركة أخرى قائم

ر               صورة الأكث ذه ال ا، وھ ي تبتلعھ الشركة المندمجة لمصلحة الشركة الدامجة الت

ب                    ى جان ستلزم إل ي ت ى الت صورة الأول ن ال ة م ل تكلف ا أق ل لأنھ ي العم شیوعاً ف

  .نفقات حل الشركات المندمجة، نفقات وإجراءات لتأسیس الشركة الجدیدة


 ٤٠٩لم یرد أسباب للاندماج في القانون الفرنسي والمصري، بینما ورد بالمادة    

د             ق أح صد تحقی تم بق ع ی سیم أو التجم دماج أو التق من قانون الشركات التونسي أن الان

  :الأھداف التالیة

  .مسایرة التغیرات الاقتصادیة على الصعیدین الداخلي والخارجي -١

 .مزید من الاستثمار والتشغیل والإنتاجتوفیر رأس مال یساعد على  -٢

 .تطویر أسالیب العمل والتوزیع -٣

 .الحصول على التقنیة الجدیدة وتحسین المنتج -٤
                                                             

ابق، ص  "الجزء الثاني "قانون الأعمال   : علي سید قاسم  . د) ١( فیق  . د & ١٤٩، مرجع س سن ش : مح
رز . د & ٣٤١مرجع سابق، ص : ى كمال طھ  مصطف. د & ٦٣٧مرجع سابق، ص   : أحمد محمد مح
  .٥٩٦مرجع سابق، ص
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 .كسب قدرة أكبر على التصدیر للمنافسة -٥

 .دعم الثقة في المؤسسة لدى الأطراف المتعاملة معھا -٦

 .خلق وتدعیم فرص العمل -٧

ذي ی       دماج ال وز الان ھ لا یج ادة أن افت الم ن أداءات     وأض رب م ى التھ ي إل رم

ا " ضرائب وغیرھ ات ال انون   " التزام اً لق ة وفق ات الممنوع دى الغای ق إح أو لتحقی

  .المنافسة والأسعار


ا              سي، بینم سي والتون انون الفرن ي الق ا ف ق علیھ د متف اً لقواع دماج طبق یتم الان

  .ء، وفیما یلي نبین ذلكجاء تنظیم الاندماج في مصر مختلف بعض الشي

ضمن      -١ دمج یت شروع ال داد م دماج إع ستھدفة بالان شركة الم س إدارة ال ولى مجل  یت

ادة          اً للم صص طبق ن  L236-9الأسباب وتقریر مراقب الحسابات ورأیھ وبیان الح  م

ادة       سي، والم ارة الفرن ادة      ٤١٣كود التج سي، والم شركات التون انون ال ن ق  ٢٨٩ م

  .١٩٨١ لسنة ١٥٩صري من لائحة القانون الم

 یتم تقدیر الأصول والخصوم لكل شركة مشتركة في الاندماج بناء على تقریر مراقب    -٢

ادة   اء بالم ا ج ق م سئولیتھ وف ت م سابات وتح ارة L263-10الح ود التج ن ك  م

ادة   سي، والم ادة    ٤١٧الفرن سي، والم شركات التون انون ال ن ق ة  ٢٩١ م ن لائح  م

  .١٩٨١ لسنة ١٥٩القانون المصري 

یة         -٣ ساھمة والتوص ركات الم ین ش صري ب انون الم ي الق دماج ف د الان ق قواع  تطب

ي        بالأسھم والتوصیة البسیطة والتضامن وذات المسئولیة المحدودة على أن تؤدي ف



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

ي  ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من لائحة القانون ٢٨٨النھایة لشركة مساھمة وفق المادة       ، ف

شرط     حین یجوز الاندماج في تونس بین شركات ذات      ة ب د أو أشكال مختلف شكل واح

دودة أو  " مساھمة"أن تؤدي لتأسیس شركة خفیة الاسم   أو شركة ذات مسئولیة مح

ة  ركة مقارض یة"ش ادة  " توص اً للم ھم طبق ي  ٤١٢بالأس شركات، وف انون ال ن ق  م

ادة         ق الم روط وف ة دون ش كال مختلف ركات ذات أش ین ش دماج ب وز الان سا یج فرن

L236-2 ٢٠٠٨ یولیو ٣ في ٦٤٩/٢٠٠٨والمعدلة بالقانون  من كود التجارة.  

صفیة        -٤ ة ت ي حال ا ف شرط  liquidation یمكن الاندماج بین شركات إحداھما أو كلھ  ب

ع أصولھا         ي توزی دء ف م الب د ت ون ق اً  repartition de leurs actifsألا یك  طبق

ادة  ادة L236-1للم سي والم ارة الفرن ود التج ن ك شركات ٤١٥ م انون ال ن ق  م

و            ا ف وھ شرط مختل ن ال صري ولك انون الم ي الق ھ ف م إجازت ر ت لتونسي، ونفس الأم

ادة            اً للم صفیة طبق اء الت ى إلغ شركات المندمجة عل ي ال صة ف ات المخت ة الھیئ موافق

  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من لائحة القانون ٢٨٨

ي                 -٥ شتركة ف شركات الم ل ال ة لك ر العادی ة غی ة العام ن الجمعی دماج م  یصدر قرار الان

ادة       الا انون    ٢٩٢ندماج بالأغلبیة اللازمة لتعدیل نظام الشركة طبقاً للم ن لائحة الق  م

ة        ١٩٨١ لسنة  ١٥٩المصري   رار الجمعی ونس بق سا وت ي فرن دماج ف تم الان ، بینما ی

ا               اً لم ددة وفق ة مح تراط أغلبی العامة غیر العادیة للشركات المعنیة بالاندماج دون اش

ادة    من كود الت   L236-9جاء بالمادة    سي والم شركات    ٤١٨جارة الفرن انون ال ن ق  م

  .التونسي

داھما          -٦ ومیتین إح دتین ی سیة وبجری  یتم إشھار قرار الاندماج بالجریدة الرسمیة التون

سجل                     د بال تم القی ا ی ة، كم ة العام سة الجمعی اریخ جل ن ت لال شھر م باللغة العربیة خ
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ادتین   اً للم اري طبق شركات، وف ١٦ و ١٥التج انون ال ن ق ھار   م تم الإش سا ی ي فرن

ة       ة والتجاری ات المدنی ن     BODACCبالجریدة الرسمیة للإعلان اً م ین یوم ل ثلاث  قب

ع        ى موق شره عل تم ن ا ی دماج كم شروع الان ة لعرض م ة العام اع الجمعی اریخ اجتم ت

دة   ة لم شركات المعنی ت لل ادتین   ٢٤الانترن اً للم ل طبق ى الأق اعة عل  ، R236-2 س

R236-2-1ة، وفي مصر یتم إشھار الاندماج بالقید بالسجل التجاري  من كود التجار

ادتین   ق الم انون   ٢٩٤ ، ٧٥وف ة الق ن لائح سنة ١٥٩ م صحیفة  ١٩٨١ ل شر ب  والن

  . من ذات اللائحة الأخیرة٧٩الشركات وفق المادة 


  :یترتب على الاندماج عدة نتائج تتمثل في الآتي

دماج          الانتقال الكلي  -١ ال الان دة ح شركة الجدی ى ال شركات المندمجة إل ة لل للذمة المالی

ستوعبة        شركة الم ة         " الدامجة "بالمزج، وإلى ال شمل الذم ضم، وت دماج بال ال الان ح

ادة              ق الم ات وف وق والالتزام وال والحق ة الأم ارة    L236-1المالیة كاف ود التج ن ك  م

سي  ادة )١(الفرن س  ٤١١، والم شركات التون انون ال ن ق ادة   م انون ١٣٢ي والم ن ق  م

  .الشركات المصري

دماج     -٢ ة الان ة حال شركة الدامج ي ال ا ف دمج بھ صة المن ة الح ن قیم ھم ع دار أس  إص

ل               ذه الأسھم تمث المزج، وھ دماج ب ة الان دة حال شركة الجدی دار أسھم لل بالضم، وإص

                                                             

(1) Thérèse Betricka, op. cit., & Hechmi Abd El Wahed, op. cit., P. 3 & 
Cass. Civ, 18 Septembre 2014, N13-17218 & Cass. Com, 16 Septembre 
2014, N13-17779 & Cass. Com, 8 Octobre 2013, N11-26600 & Cass. 
Com, 16 Octobre 2012, N11-22693. 
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قانون  من ال١٣١القیمة الفعلیة لأصول كل الشركات المندمجة والدامجة طبقاً للمادة         

ادة    ١٩٨١ لسنة ١٥٩المصري   ق الم دارھا وف  ویجوز تداول ھذه الأسھم بمجرد إص

سي أو    ١٣٣ انون الفرن ي الق ة ف صوص مماثل د ن ر، ولا یوج انون الأخی ن الق  م

  .التونسي

ادة       -٣ ق الم صفیة وف دون ت ة ب شركات المندمج ضاء ال ل وانق ود  L236-3 ح ن ك  م

ادة   سي والم ارة الفرن انون ال ٤١١التج ن ق ادة  م سي، والم ن ١٣٢شركات التون  م

دماج    ١٩٨١ لسنة   ١٥٩القانون المصري    ، وتعد الشركة الدامجة أو الناتجة عن الان

ا                     وق وم ن حق ا م ا لھ اً فیم ولاً قانونی ا حل شركات المندمجة وتحل محلھ خلفاً عاماً لل

  .)١(علیھا من التزامات في حدود ما تم الاتفاق علیھ في عقد الاندماج

د-٤] ٣٢[ وز       ان شركة، فیج ي ال وق دائن ظ حق ى حف ؤثر عل شركات لا ی   ماج ال

دماج،       ھار الان ن إش اً م ین یوم لال ثلاث راض خ ة الاعت شركات المندمج ن لل ل دائ   لك

ضمانات       ویجوز أن یطلب من رئیس المحكمة المختصة الحصول على دینھ أو إعطائھ ال

ة     اللازمة أو رفض طلبھ حالة وجود مبرر قانوني، ولا یؤثر الاع      یر عملی ى س راض عل ت

 L236-14 من قانون الشركات التونسي، والمادة ٤٢٠ و ٤١٩الاندماج وفق المادتین   

ادة    سي، والم ارة الفرن ود التج ن ك صري   ٢٩٨م انون الم ة الق ن لائح    ١٥٩ م

  .١٩٨١لسنة 

                                                             

ا        ) ١( ن أحكامھ د م ي العدی نقض المصریة ف ة ال دني    . وھذا ما استقرت علیھ أحكام محكم ض م ر نق انظ
 لسنة ٥٠٥٨نقض مدني  & ٦٤٥، ص١، ج٥٠، ص١٩٩٩ مایو ١٢ق، جلسة ٦١ لسنة ٤٦٠٦

 مایو ٢١، جلسة ق٦٧ لسنة ٥٩٩نقض مدني  & ٥٩٨، ١، ج٥٠، س١٩٩٩ مایو ٢، جلسة ٦٢
  :، ھذه الأحكام متاحة على الموقع٤٣٨، ص١، ج٤٩، س١٩٩٨

www.cc.gov.eg/courts/cassation 
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ادة   -٥ اً للم وز طبق سندات، فیج ة ال وق حمل ى حق ؤثر عل شركات لا ی دماج ال  ان

ى  ١٩٨١ لسنة ١٥٩ن المصري  من لائحة القانو  ٢٩٧  للشركة المندمجة أن تعرض عل

م         بھم، ولھ حملة السندات استرداد قیمة سنداتھم وفوائدھا حتى تاریخ السداد بمجرد طل

ادة       اً للم ن  ٤١٩طلب الاسترداد خلال ثلاثة أشھر من تاریخ إخطارھم بالاختیار، ووفق  م

تثم        الكي شھادات الاس ع م سي یتمت شركات التون راض    قانون ال ق الاعت سندات بح ار وال

تثمار      ھادات الاس الكي ش ة لم سة الخاص ي الجل دماج ف ى الان صدیق عل دم الت شرط ع ب

دل   L236-9والسندات وھذا النص الأخیر یقابل المادة       سي والمع  من كود التجارة الفرن

  .٢٠١١ مایو ١٧ في ٥٢٥/٢٠١١بالقانون 

ل    لا یؤثر الاندماج على حقوق العمال ویتم نقل عقو    -٦ ة لك د العمل بصفة قانونی

ستوعبة                شركة الم دة أو ال شركة الجدی ى ال دماج إل " الدامجة "الشركات المشتركة بالان

انون          ٤٢٢طبقاً للمادة    ي الق ھ ف ر ل د نظی  من قانون الشركات التونسي، وھو نص لا نج

ى        اظ عل ال والحف ة للعم ك حمای ى ذل نص عل ب ال ر یتطل صري، والأم سي أو الم الفرن

  .دم تأثرھم بالاندماجحقوقھم وع




تراك  ] ٣٣[ شركات، وھو       participationالاش وین مجموعة ال ث طرق تك  ثال

ت       واء كان ودة س شروعات موج ي م شاركة ف ر بالم تثمار المباش ائل الاس د وس أح

تراك وأنواعھ       ف الاش مشروعات عامة أو مشروعات خاصة، وفي ھذا الفرع نبین تعری

  .التشریع المقارن منھوطرقھ وموقف 
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ي         ن أي شخص طبیع شروع م ال شركة أو م الاشتراك ھو المساھمة في رأس م

ار               ي إط ن شركة أخرى ف ال شركة م ي رأس م ساھمة ف أو معنوي، وما یعنینا حالة الم

شركة          ي أخرى بال ساھم ف ي ت شركة الت ى ال السبیل لتكوین مجموعة شركات، فیطلق عل

م          ي رق ھ الأوروب اً للتوجی دة، ووفق ة أو الولی الأم، والشركة المساھم فیھا بالشركة التابع

N90/435 ي و ٢٣ ف ھ  ١٩٩٠ یولی دل بالتوجی ي UE/2011/96 والمع وفمبر ٣٠ ف  ن

ى     ٢٠١١ ال   % ٥ تعد الشركة الأم مشاركة في الشركة التابعة بالحصول عل ن رأس م م

  .)١(وحقوق التصویت


  :یوجد نوعان من المساھمة في رأس مال شركة أخرى ھما

ستقل         : المساھمة المباشرة  -١ وي م صفتھا شخص معن صل شركة ب وتتم عندما تح

  .على حصة في رأس مال الشركة الأخرى

ر المباشرة     -٢ وي        : المساھمة غی صفتھا شخص معن شركة ب صل ال دما تح تم عن وت

ا     على حصة في شركة مشاركة في شركة ثالث   ساھمین بھ د الم ون أح ة، أو أن یك

 .حائز لحصة في شركة أخرى

                                                             

(1) Arnaud Donguy, comment definer la "participation au capital" pour 
l'applicatoin du régime d'exonération des dividends?, le 2 Avril 2012, 
sur le site, www.cms-bfl.com 
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  :)١(یتم الاشتراك في رأس مال شركة أخرى بإحدى الطرق التالیة

  .قیام الشركة الأم بتأسیس شركة تابعة -١

 .قیام الشركة الأم بالاكتتاب في أسھم زیادة رأس مال لشركة تابعة -٢

 . بتقدیم حصة عینیة لشركة أخرىقیام الشركة الأم -٣

ترداد   -٤ رط الاس ي la clause de preémptionوجود ش ام الأساس ي النظ  ف

ع أسھمھ أن               ي بی ب ف ذي یرغ ساھم ال ى الم لإحدى الشركات، والذي یفرض عل

شرط         م أو    (یعرضھا أولاً على المستفید الذي یعینھ ال ساھمین كلھ شركة أو الم ال

 .)٢()بعضھم أو غیرھم


ذا سوف                صري، ل سي والم سي والفرن انون التون شمل الق ث ی لما كان إطار البح

  .نلقي الضوء على أحكام الاشتراك بھذه القوانین


ادة     امتلاك         ٤٦٥جاء بالم صل ب ساھمة المباشرة تح شركات أن الم انون ال ن ق  م

شركة الأم ل صل    ال ع، وتح ة للتجم شركات المنتمی ن ال ركة م ل ش ال ك ي رأس م سبة ف ن

ركة      ال ش ي رأس م سبة ف ع لن ة للتجم ركة منتمی امتلاك ش رة ب ر المباش ساھمة غی الم

                                                             

  .٢٤مرجع سابق، ص: حسین فتحي. د) ١(
  .٣٥٩، مرجع سابق، ص"الجزء الثاني"قانون الأعمال : علي سید قاسم. د) ٢(
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شركة الأم         ول لل ا یخ رى مم ركة أخ ال ش ي رأس م سبة ف رة لن تلاك الأخی رى، وام أخ

ساھ   صل الم سل، وتح ق التسل ن طری شركات ع ذه ال ع ھ ى جمی ا عل ة نفوذھ مة المتبادل

ال شركة أو شركات أخرى                ن رأس م سبة م بامتلاك شركة منتمیة إلى تجمع شركات لن

  .أعضاء فیھ مساھمة في رأسمالھا

د                سبة تزی ي شركة أسھم أخرى بن ولا یمكن لشركة أسھم أن تمتلك مساھمات ف

ادة         % ١٠على   اً للم ا طبق شركة       ٤٦٦من رأس مالھ شركات، ولا یجوز ل انون ال ن ق  م

ر ش ى      غی د عل سبة تزی ھم بن ركة أس ال ش ي رأس م ساھمات ف ك م ھم أن تمتل ركة أس

  . من قانون الشركات٤٦٧وفق ما جاء بالمادة % ١٠


 من كود التجارة تعد الشركة الأم مشاركة في شركة أخرى    L233-1طبقاً للمادة   

شركة   L233-2عندما تحوز نسبة في رأس مالھا، وأضافت المادة       ود أن ال  من ذات الك

ین                 ا ب ن رأسمالھا م سبة م ى ن صول عل ة الح ي أخرى حال شاركة ف ى  % ١٠تكون م إل

ن          )١(%٥٠ ى م سبة أعل ال شركة أخرى بن % ١٠، ویترتب على المشاركة في رأس م

ود  L233-4القیام بطریقة غیر مباشرة بالرقابة على الشركة الأخیرة وفق المادة        من ك

  .التجارة

  

  

  
                                                             

(1) Hu Xinyu, op. cit., PP. 20:21. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٤


، )١(یعد الاشتراك صورة من صور الاستحواذ أطلق علیھ البعض استحواذ الأقلیة 

 والذي أضاف الباب ٢٠٠٧ لسنة ١٢وطبقاً للقواعد الواردة بقرار وزیر الاستثمار رقم      
سنة  ٩٥الثاني عشر إلى اللائحة التنفیذیة لقانون سوق المال رقم     ي   ١٩٩٢ ل شترط ف  ی

شركات              الش ة، وال لأوراق المالی صدرة ل شركات الم ن ال ون م تحواذ أن تك ركة محل الاس
المسموح لھا بإصدار الأوراق المالیة ھي شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم     

انون      سنة  ٩٥وفق المادة الأولى من الق ي      ١٩٩٢ ل ي الت ة ھ تحواذ الأقلی ات اس ، وعملی
ن        ل م سبة أق ستھدفة أو     % ٥٠ یترتب علیھا الحصول على ن شركة الم ال ال ن رأس م م

انون     ة للق ة التنفیذی صت اللائح د ن ا، وق صویت فیھ وق الت سنة ٩٥حق ى ١٩٩٢ ل  عل
  :حالات استحواذ الأقلیة وھي

ي     % ١٠ إذا تجاوز ما یملكھ أحد الأشخاص  -أ شركات الت دى ال من الأسھم الاسمیة لإح
ا یم        اوز م ام أو إذا تج اب ع س إدارة     طرحت أسھماً لھا في اكتت ضاء مجل د أع ھ أح لك

ى   % ٥الشركة أو أحد العاملین بھا من أسھم اسمیة    ب عل من رأس مال الشركة فیج
ل،              ى الأق بوعین عل ة بأس د العملی ل عق طالب الاستحواذ إخطار الشركة المستھدفة قب

ك         ساھم یمل ل م إبلاغ ك دورھا ب وم ب ي تق لال     % ١والت ال خ ن رأس الم ل م ى الأق عل
ا     أسبوع من إخطارھا   ، ویتعین اتخاذ الإجراءات ذاتھا قبل عقد كل عملیة یترتب علیھ

انون   % ١٥تجاوز نسبة    ن الق سنة  ٩٥من رأس مال الشركة طبقاً للمادة الثامنة م  ل
١٩٩٢.  

ى  -ب ا عل ستحوذ بھ ة ی وم بعملی ن یق ل م ة، أو  % ٥ ك صویت أو الملكی وق الت ن حق م
ي   مضاعفاتھا بما لا یجاوز الثلث من أسھم إحدى الشرك       ا ف ات التي طرحت أسھماً لھ

                                                             

  .٢٠٤الاستحواذ على الشركة، مرجع سابق، ص: راجع للباحث) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

ات،       دة عملی دة أو ع ة واح اكتتاب عام من خلال عملیات السوق المفتوح سواء بعملی
أن یقوم بالإفصاح عن تلك العملیة أو العملیات لإدارة البورصة وھیئة الرقابة المالیة 
خلال یومین من تاریخ إتمام العملیة على أن یشمل الإفصاح تعریف كافي بالمستحوذ       
م          ذ واس عر التنفی ة وس ام العملی د إتم ستھدفة بع شركة الم ي ال ساھمتھ ف سبة م ون
ستحوذ،                  ن الأشخاص المرتبطة بالم افي ع ان ك ة وبی اطة المالی وعنوان شركة الوس
وبیان خطة المشتري المستقبلیة وتوجھاتھ فیما یتصل بإدارة الشركة إذا بلغت نسبة       

ث        % ٢٥الاستحواذ   اوز الثل ا لا یج ر بم ستھدفة أو     أو أكث شركة الم ال ال ن رأس م  م
انون    ٣٣٢حقوق التصویت وفق المادة      سنة  ٩٥ من لائحة الق اع   ١٩٩٢ ل تم إتب ، وی

ستھدفة أو           شركة الم س إدارة ال ضاء مجل د أع ام أح ال قی نفس الإجراءات السابقة ح
ى     ق       % ٣أحد العاملین بھا إذا استحوذ عل شركة وف ك ال ن أسھم تل ضاعفاتھا م أو م

  .١٩٩٢ لسنة ٩٥من لائحة القانون  ٣٣٣المادة 

صویت         -ج وق الت ث حق شركة أو ثل  إذا ترتب على العملیة تجاوز ملكیة ثلث رأس مال ال
ا     % "٣ونسبة التجاوز    ة كلھ صفة         %" ٣٦٫٣٣العملی ة ب ة المالی ة الرقاب از لھیئ ج

ادة                ي الزی صرف ف شرط الت اري ب %" ٣"مؤقتة إعفائھ من تقدیم عرض شراء إجب
ھر  تة أش لال س ل   خ ھم مح ول الأس ا ولا تخ تحواذ علیھ اریخ الاس ن ت ر م ى الأكث عل

 من لائحة  ٣٥٣التجاوز لصاحبھا حقوقاً في التصویت خلال الستة أشھر وفق المادة  
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥القانون 

شركة             -د ي ال صویت ف وق الت  إذا ترتب على العملیة تجاوز ملكیة ثلث رأس المال أو حق
صف رأس   اوز ن ستھدفة ولا تج ن  الم رده أو م واء بمف صویت س وق الت ال أو حق الم

اري            دیم عرض شراء إجب تحواذ تق ب الاس خلال الأشخاص المرتبطة، یجب على طال
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من لائحة القانون ٣٥٣وفق المادة 

  



 

 

 

 

 

 ٣٣٦




تحواذ ] ٣٨[ د الاس شركات   l' acquisitionیع ة ال وین مجموع رق تك م ط  أھ

ساطة ال راً لب ا  نظ سالف بیانھ رى وال رق الأخ ة للط ة بالمقارن رع  )١(عملی ذا الف ي ھ ، وف

  .نعرف الاستحواذ وطرقھ والآثار المترتبة علیھ


ھ               تولى علی ي اس تحواذاً یعن تحوذ اس ال اس ر  )٢(الاستحواذ لغة الاستیلاء فیق ،وذك

ة     ة أو ودی ة عدائی ن      الفقھ بأنھ التحكم في الشركة بطریق ق شراء الأسھم أو م ن طری  ع

دھما     )٣(خلال البورصة  صول أح ا ح ب علیھ ، وجاء أنھ عملیة قانونیة بین شخصین یترت

دون،           ع الإدارة أو ب اق م على كل أو بعض حصص رأس مال إحدى الشركات سواء باتف

  .)٤(وتؤدي إلى السیطرة على مجلس إدارة الشركة المستھدفة


داول      ت د بج ن القی ستھدفة م شركة الم ف ال سب موق تحواذ بح ة الاس ف طریق ختل

رق   ة ط اك ثلاث ام، وھن اب ع ي اكتت ة ف ا المالی رح أوراقھ ا بط سب قیامھ ة وبح البورص

  :)٥(للاستحواذ نبینھا على النحو التالي
                                                             

(1) Farag Hmoda, op. cit., P. 24 & Hu Xinyu, op. cit., P. 3. 
  .٧٩، حرف الھمزة، ص١٩٧٣المعجم العربي الحدیث لاروس، طبعة : خلیل الجر. د) ٢(
ا . أ) ٣( و العط رمین أب الة      : ن صر، رس ال بم وق الم ى س ق عل ع التطبی ل م شركات والتموی ة ال حوكم

  .١، ملحق المعجم، ص٢٠٠٦ماجستیر، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، سنة 
  .١٩٨الاستحواذ على الشركة، مرجع سابق، ص: جع للباحثرا) ٤(
   &٢٠٨الاستحواذ على الشركة، مرجع سابق، ص: راجع للباحث) ٥(
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 ٣٣٧

س        :  الشراء بالاتفاق المباشر  -١ ي نف داول البورصة وف دة بج ر مقی شركات الغی ویتم لل

تم                  الوقت شركات ی ذه ال ام، وھ اب ع ي اكتت ة ف ا المالی ن أوراقھ  لم تقم بطرح جزء م

وق      ي س ة ف تم العملی شركة، وت سئولي ال ع م ر م اق المباش ا بالاتف تحواذ علیھ الاس

سب       gré à gréالاتفاق المباشر  ا ح ات فیھ ضع العملی ة وتخ ر منظم  وھي سوق غی

  .ما یرد من شروط في الاتفاق المبرم بینھما

ر       : ء من خارج المقصورة    الشرا -٢ ن غی ة ولك درت أوراق مالی ي أص ویتم للشركات الت

  .مقیدة بجداول البورصة أو التي سبق قیدھا وتم شطبھا بعد ذلك

دة        : )١(OPA العرض العام للشراء     -٣ ة والمقی لأوراق المالی صدرة ل ویتم للشركات الم

ر قا               د غی ل تعھ شركاء ك ام لل العرض الع ھ    بجداول البورصة، ویقصد ب ل للرجوع فی ب

شراء     ة ب ي البورص ھمھا ف داول أس شركات المت دى ال ي إح ساھمین ف ى الم موجھ إل

ائھم    ل إعط ة أو مقاب عر البورص ن س ى م اً أعل دد وغالب سعر مح ھم ب ن الأس ة م كمی

  .)٢(أسھم بدیلة


ة وآث               ار عام ى آث سیمھا إل ن تق ار، یمك دة آث تحواذ ع ى الاس ار خاصة  یترتب عل

  .)٣(بأطراف العملیة، وفیما یلي نوضح ذلك
= 

Solus (H), Ghestin (J), la securité des marchés financiers face aux 
procédures collecitives, LGDJ, 2003, n9. 

 Offer Public d'Achatاختصاراً لـ ) ١(
وق المنصورة،           : عبدالفضیل محمد أحمد  . د )٢( ة حق ة كلی ة، مجل ي البورص شراء ف العروض العامة لل

  .٦، ص٢٠٠٨، سنة ٤٣العدد 
  .٢٣٦الاستحواذ على الشركة، مرجع سابق، ص: راجع للباحث) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٣٨


یشكل الاستحواذ أحد أدوات تركیز المشروعات وتكوین كیانات اقتصادیة كبیرة،       

ة      ار العام سمى بالآث ا ی ة فیم راف العملی ار أط ارج إط رى خ ب أخ ى جوان ؤثر عل ذا ت ل

  :للاستحواذ والتي تتمثل في الآتي

سة   حر -أ ارة             : یة المناف ة التج دأ حری ى مب اد عل سوق الاعتم صاد ال ام اقت ي نظ الأصل ف

د              شركات، وھو ق ى ال وحریة المنافسة، ولما كان الاستحواذ یستھدف السیطرة عل

ات         ؤثر عملی ذا ت سوق، ل اري بال بھ احتك اري أو ش ع احتك ق وض ى خل ؤدي إل ی

اھرة    الاستحواذ على حریة المنافسة وتعمل على الحد منھا وتس      شوء ظ ى ن اعد عل

ة ذات    الاحتكار التي من شأنھا الإضرار بالمستھلك الذي یحصل على سلعة أو خدم

ى               درتھا عل دم ق صغیرة لع ات ال جودة أقل وسعر أعلى، كما یضر الاستحواذ بالكیان

ى       مواجھة الكیانات الكبیرة، وھو ما یؤدي إلى خروجھا من السوق لعدم القدرة عل

سائ    اض           المنافسة وتحقیق خ الي انخف لاس وبالت لان الإف ى إع ر إل صل الأم د ی ر وق

  .)١(الوحدات الإنتاجیة وما یترتب على ذلك من آثار سلبیة على الاقتصاد

ال-ب ة      :  العم ا الفنی شركات ذات التكنولوجی تحواذ ال ات الاس ستھدف عملی ا ت ادة م ع

یص ح     ة،   العالیة والتي تعتمد في إنجاز عملیاتھا على الآلات وبالتالي تقل جم العمال

وم     ة فتق ة مقنع ا بطال ة وبھ ة كثیف ا ذات عمال ستحوذ علیھ شركات الم ون ال أو تك

                                                             

 شركات دولیة النشاط وأثرھا على المنافسة والعمالة والتصدیر في الدول النامیة،: سامي سلامة. د) ١(
  .١٢٥، ص٢٠٠٨بدون ناشر، الطبعة الأولى، سنة 



 

 

 

 

 

 ٣٣٩

ن جزء       تغناء ع ن الاس الإدارة الجدیدة بإعادة ھیكلة العمالة وما یترتب على ذلك م

  .)١(وتقلیص حقوق ومزایا الجزء الأخر

تثمار المباشر وغ           :  الاستثمارات -ج ا الاس تثمار ھم ن الاس ان م د نوع ر المباشر،   یوج ی

شتركة         شروعات م ة م ویشمل الاستثمار المباشر إنشاء مشروعات جدیدة، أو إقام

مع القطاع العام أو الخاص، أو الاستحواذ على مشروعات قائمة تفادیاً للإجراءات         

وب    ر المرغ شركاء غی اً لل دة وتفادی شروعات الجدی شاء الم دة لإن ة والمعق الطویل

شتركة، ل       تثماریة،         فیھم في المشروعات الم تحواذ أسھل الطرق الاس ل الاس ذا یمث

  .)٢(وھو ما یمثل عامل جذب للمستثمرین على حساب الأدوات الأخرى للاستثمار


رة      راف المباش س الأط ي تم ائج الت ك النت تحواذ تل ة للاس ار الخاص صد بالآث یق

ستحوذ وأقل      ا والم ستحوذ علیھ شركة الم م ال ة وھ شركة     للعملی ي ال ساھمین ف ة الم ی

  .المستحوذ علیھا

ا  -أ ستحوذ علیھ شركة الم ى ال تحواذ عل ر الاس شركة  :  أث ى ال تحواذ عل ب الاس یرت

ي،        ي أو كل تحواذ جزئ ان اس المستحوذ علیھا احتفاظھا بشخصیتھا المعنویة سواء ك

س        وتغییر ھیكل الملكیة بدخول المستحوذ بحصتھ في رأس المال وبالتالي تغییر مجل

  .)٣(لإدارة وإمكانیة تعدیل النظام الأساسي للشركةا

                                                             

  .٢٥٤مرجع سابق، ص: سامي سلامة. د) ١(
لامة . د) ٢( امي س ابق، ص : س ع س ث & ١١١مرج ابق،   : للباح ع س شركة، مرج ى ال تحواذ عل الاس

  .٢٤٠ص
  .٢٤٢الاستحواذ على الشركة، مرجع سابق، ص: راجع للباحث) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

ستحوذ -ب ى الم تحواذ عل ر الاس ان    :  أث ى ك شركة مت ة لل ة الكامل ى الملكی صولھ عل ح

تحواذ                ي الاس صتھ ف سبة ح ة بن ال والملكی ي رأس الم شاركة ف ي أو الم الاستحواذ كل

 لتحقیق أھدافھ الجزئي، وبالتالي سیطرتھ على مجلس الإدارة كلیاً أو جزئیاً، والسعي

شركات     ة ال ادة ھیكل ة، أو إع لعة أو خدم ع س اج وتوزی ى إنت سیطرة عل ة بال الخاص

ى      صول عل لاس، أو الح راءات الإف ي إج ا ف ادي دخولھ ى تف ل عل رة والعم المتعث

ا         شكل منھ تكنولوجیا متقدمة یمكن الاستفادة منھا في سائر الشركات الأخرى التي تت

  .)١(ة لتعظیم أرباحھالمجموعة، بما یؤدي في النھای

سبة     :  أثر الاستحواذ على الأقلیة    -ج ي بن ال   % ١٠٠إذا كان الاستحواذ كل ن رأس الم م

ن                ل م سبة أق ي بن تحواذ جزئ ان الاس ن رأس  % ١٠٠فھنا لا توجد أقلیة، أما إذا ك م

ة   ر أقلی ا تظھ ال فھن ین  minoritairesالم ار ب یھم الاختی ؤلاء عل ساھمین، وھ  الم

ركة وفق رأي أغلبیة المساھمین، أو الخروج من الشركة بالعرض     الاستمرار في الش  

  .العام للانسحاب، وسوف نتناول ھذا الأثر بصورة أكبر في المبحث الثالث

                                                             

  .٣٧مرجع سابق، ص: حسین فتحي. د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٤١





ا           ] ٤٢[ سالف بیانھ دى الطرق ال یترتب على تكوین مجموعة الشركات وفقاً لإح

ل   ي تعام صالح ف ارض م ا تع ب علیھ د یترت ا ق ة، كم ضاء المجموع صالح لأع ق م تحقی

شركات       ي ال ات ف ال والأقلی دائنین والعم ل ال ر مث ع الغی دى شركاتھا م المجموعة أو إح

ب معالجة ق          ي تتطل ات والت ن الجھ ى أن      المنتمیة وغیرھا م ك نتمن ن أجل ذل ة، وم انونی

ع          الي بوض شركات الح انون ال ي ق اً ف صور الموجود حالی صري الق شرع الم دارك الم یت

ضم                 ذي ی سي وال شركات التون انون ال ى غرار ق مواد تنظم أحكام مجموعة الشركات عل

  .٢٠٠١ لسنة ١١٧تجمع الشركات والمضاف بالقانون 

ضاء    أولھم: وعلیھ سوف نقسم المبحث إلى فرعین      ین أع ا عن العلاقة الناشئة ب

  .المجموعة، وثانیھما عن العلاقة بین إحدى شركات المجموعة والغیر




سمى     ] ٤٣[ داھما ت ل إح ى الأق ركتین عل ود ش شركات وج ة ال رض مجموع تفت

دة       ي حا )١(بالشركة الأم والأخرى تسمى بالشركة التابعة أو الولی ة ضم المجموعة    ، وف ل

وین          ى تك ب عل ة، ویترت اقي شركات تابع لأكثر من شركتین كانت إحداھما شركة أم والب

                                                             

(1) Farag Hmoda, op. cit., P. 33. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

ات      ذه العلاق رف ھ ة، وتع ضاء المجموع ین أع ات ب ود علاق ة وج   المجموع

ت شركة أم أو شركة            بالحقوق والواجبات لكل الشركات المنضمة للمجموعة سواء كان

  .تابعة


شركة الأم  ارة       societe méreال جل التج ي س د ف وي وتقی خص معن ي ش  ھ

ضة    L210-6والشركات الفرنسي طبقاً للمادة      شركة القاب  من كود التجارة، وھي مثل ال

holding      شركة ، وتقوم بممارسة الرقابة على شركة أخرى أو شركات أخرى وتسمى ب

ة  ذه ال   )١(contrôleuseالمراقب ع ھ ات      ، وتتمت ا التزام ا علیھ وق كم دة حق شركة بع

  .نوضحھا


  :للشركة الأم حقوق تمارسھا على الشركات التابعة تتمثل في الآتي

ة       : سلطة القرار    -أ تملك الشركة الأم سلطة اتخاذ القرار في إطار المصلحة الجماعی

 ولھا اتخاذ القرارات للمجموعة، وھي تملك حق رسم السیاسة العامة للمجموعة 

  .)٢(الاستراتیجیة وتلتزم بھا الشركات التابعة

                                                             

(1) Farag Hmoda, op. cit., P. 35 & Hu Xinyu, op. cit., P. 39 & Frédéric 
Magnus, op. cit., P. 30. 

(2) Farag Hmoda, op. cit., P. 25 & Hu Xinyu, op. cit., P. 9 & Frédéric 
Magnus, op. cit., P. 34 & ٢٩مرجع سابق، ص: محمود عمر. د  



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

ى       :  سلطة الرقابة والتوجیھ  -ب ھ عل ة والتوجی ق ممارسة الرقاب شركة الأم ح تملك ال

صلحة      دعم الم ا ی ة وبم داف المجموع ق أھ ار تحقی ي إط ة ف شركات التابع ال

  .)١(الجماعیة


اة ا  -أ سیاسة    مراع داف وال ذ الأھ ع وتنفی د وض ة عن ة للمجموع صلحة الجماعی لم

صالح        ساھمین والم صلحة الم ن م دفاع ع الاستراتیجیة وعند اتخاذ القرارات وال

  .الخارجیة للمجموعة

 رعایة أعضاء المجموعة إداریاً بتذلیل كافة المعوقات الإداریة التي قد تواجھ أي         -ب

اً بالت   ایتھم مالی ضاء، ورع ن الأع اطر   م شاكل والمخ ة الم الي لمواجھ اون الم ع

ور     ن ص ا م سر أو غیرھ رض می نح ق دیون أو م ن ال زء م سداد ج واء ب س

ساعدات ادة )٢(الم ھ الم ر أجازت ذا الأم سي ٤٧٤، وھ شركات التون انون ال ن ق  م

صد                 ة لتجمع شركات، ویق شركات المنتمی ین ال ة ب فیجوز القیام بالعملیات المالی

ر       ل ق ة ك شروط           بالعملیات المالی اً ل ھ وفق ھ ومدت ت طبیعت ا كان ض أو ضمان مھم

  .محددة

ادة         -ج ھ الم صت علی ا ن اً لم ة وفق ة للمجموع وائم مالی داد ق انون  ٤٧١ إع ن ق  م

ذین     شركة الأم ال سابات ال ي ح وائم لمراقب ذه الق ضع ھ سي، وتخ شركات التون ال

                                                             

   &٧١مرجع سابق، ص: شرط التحكیم ومجموعة الشركات: علي سید قاسم. د) ١(
Farag Hmoda, op. cit., P. 38 & Hu Xinyu, op. cit., P. 20 & Frédéric 
Magnus, op. cit., P. 34 
(2) Farag Hmoda, op. cit., P. 29  & Frédéric Magnus, op. cit., P. 53 



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

شركات المنتم             سابات ال ي ح اریر مراقب ة  یشھدون بنزاھتھا بعد الإطلاع على تق ی

اد                ن انعق ل شھر م ا قب ة بمقرھ ة المجمع وائم المالی للتجمع، كما تقوم بوضع الق

دى           ة بإح ة للمجموع وائم المالی شر الق ب ن ا یج شركاء، كم ة لل سة العام الجل

ادة          ق الم ا وف ن  ٤٧٢الصحف الصادرة باللغة العربیة خلال شھر من اعتمادھ  م

  .قانون الشركات التونسي


شركة الأم،        سمى بال ة شركة أخرى ت الشركة التابعة ھي كل شركة خاضعة لرقاب

  .والشركة التابعة أو الولیدة تتمتع بحقوق وواجبات


ا        -أ سیة ولھ ا اسم وموطن وجن  التمتع بالشخصیة المعنویة المستقلة، فكل شركة لھ

اقي شركات المجموعة   أھلیة التعاقد وذمة مالیة م    ، )١(ستقلة عن الذمم المالیة لب

ر       صادي ح ان اقت د كی ركة تع ل ش رى     ad hocوك ات الأخ ن الكیان ز ع  ممی

اطر    ة المخ ل بأغلبی شاط والتحم صوصیة الن ة خ ن ناحی ة م  laبالمجموع

majorite des resques)٢(.  

ضمانات      -ب ل القروض وال شركة الأم مث ار    الحصول على الدعم المالي من ال ي إط ف

  .التعاون المالي

                                                             

(1) Fidal, op. cit. 
   &٧٠شرط التحكیم ومجموعة الشركات، مرجع سابق، ص:  سید قاسمعلي. د) ٢(

Farag Hmoda, op. cit., PP. 25 et 38 & Hu Xinyu, op. cit., P. 9. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

سویة          -ج ة التعرض لإجراءات الت ي حال شركة الأم ف  التمتع بالحمایة القانونیة من ال

شركة الأم             ى ال لاس إل داد إجراءات الإف بعض امت القضائیة أو الإفلاس، وأجاز ال

لأن أموالھا ضامنة للوفاء بدیونھا الخاصة وبدیون الشركة التابعة على السواء، 

ة        كما تتحمل    ة والمدنی سئولیة الجنائی صیریة  "الشركة الأم الم ة وتق ن  " عقدی ع

دیراً    د م شركة الأم تع ة أن ال سئولیة العقدی اس الم ة، وأس شركة التابع ال ال أعم

ادة     )١(للشركة التابعة  سي     ٤٧٨، وإلى ھذا أشارت الم شركات التون انون ال ن ق  م

ارس    ي تم یس الت ضائیة أو التفل سویة الق راءات الت داد إج دى  بامت د إح    ض

تلاط    ا لاخ ة معھ شركات المنتمی ة ال ى بقی ركات عل ع ش ة لتجم شركات المنتمی ال

  .الذمم المالیة


ة   -أ ة للمجموع صلحة الجماعی ق بالم ت تتعل ا دام شركة الأم م رارات ال ضوع لق  الخ

  .والعمل على تحقیق أھدافھا

  . تنفیذ الخطط التي تضعھا الشركة الأم-ب

ي    -ج شاكل الت ى الم وف عل ة للوق سات المجموع ات وجل ي اجتماع شاركة ف  الم

  .تواجھھم وعرض سبل الحل، وما تم تحقیقھ من أھداف

  

                                                             

(1) Farag Hmoda, op. cit., P. 44. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٦




فة          ] ٤٨[ ا ص یس لھ ذا ل ستقلة ل لا تتمتع مجموعة الشركات بشخصیة معنویة م

ن         قانونیة إذا تعاملت مع الغی     ون ع ر فیك ع الغی ل المجموعة م ر، وإذا اقتضى الأمر تعام

  .طریق الشركة الأم باعتبارھا المسئولة عن إدارة ورقابة الشركات التابعة

ة     شركة التابع شركة الأم أو ال واء ال ة س ركات المجموع ن ش ركة م ل ش ولك

ة               ستقلة وأھلی ة م ة مالی سیة وذم ا اسم وموطن وجن یح لھ ستقلة تت ة م  شخصیة قانونی

ست         ر لی ع الغی التعاقد مع الغیر، إلا أن استقلالیة إحدى شركات المجموعة في تعاملھا م

ي   دخل ف ة الت رى بالمجموع شركات الأخ دى ال وز لإح سبیة، فیج تقلالیة ن ل اس ة ب مطلق

شركة الأم     ل    )١(العقود التي تبرمھا شركة أخرى داخل المجموعة خاصة ال ا یجع ، وھو م

ة ب  ة للعلاق دود القانونی اً،    الح حة تمام ر واض ر غی ة والغی ركات المجموع دى ش ین إح

ر                  ر أكث ن الأم صر، ویمك سا وم ن فرن لٍ م ي ك شریعیة ف صوص ت اب ن خاصة في ظل غی

  .وضوحاً في القانون التونسي للشركات

والعلاقة بین إحدى شركات المجموعة مع الغیر تتطلب بحث التعامل مع الدائنین      

ال وا    دین والعم سین والمتعاق وف       والمناف ا س ة، وھو م یم والأقلی اق التحك ضرائب واتف ل

  .نوضحھ في النقاط التالیة

                                                             

   &١٠١ : ٩٩مرجع سابق، ص: مروان الإبراھیم. د) ١(
Pascaud – Blandin, mémoire, la responsabilité de la societe mére du fait des 
actes commis par sa filial, Septembre 2013, sur le site, 
master2edue.com/mémoire 



 

 

 

 

 

 ٣٤٧


دین         یھم أصحاب ال ق عل یوجد نوعان من الدائنین، أولھما حاملي السندات ویطل

ق      ة ویطل ركات المجموع دى ش ع إح املین م دیون المتع حاب ال ا أص داخلي، وثانیھم ال

د    ارجي نظراً لأن          علیھم أصحاب ال دین الخ ا ھم أصحاب ال ا ھن ا یعنین ارجي، وم ین الخ

لال            ن خ سندات م ى ال ة عل ھ المترتب ى حقوق الدائن الداخلي لھ طرق خاصة للحصول عل

  :جماعة حملة السندات، ویجوز للدائن الخارجي اتخاذ الإجراءات التالیة

امة للشركة التابعة  الاعتراض على القرارات الجماعیة الصادرة عن الجمعیات الع-١

  .)١(أو الشركة الأم طالما تمس الدیون المستحقة

  .)٢( رأس المالla reduction الاعتراض على تخفیض -٢

  .)٣( الاعتراض على اندماج الشركة التابعة-٣

  .)٤( الاعتراض على تقسیم الشركة التابعة-٤

ھ،    رفع دعوى ضد الشركة الأم والفرع للمطالبة بسداد الدین أو تق    -٥ ریر ضمانات ل

ادة  اء بالم دى   ٤٧٦وج دائن إح ل ل سي أن الأص شركات التون انون ال ن ق  م

ة            ھ ویجوز مطالب ة ل شركة المدین ن ال الشركات المنتمیة لتجمع المطالبة بدینھ م

                                                             

(1) Amissi Manirabona, exténsion de la convention d' arbitrage aux non-
signataires en arbitrage imppliquant les sociétiés en groupement, RDUS 
(38), 2008, P. 548, sur le site, usherbrooke.ca/droit 

(2) Farag Hmoda, op. cit., P. 472. 
(3) Farag Hmoda, op. cit., P. 473. 
(4) Farag Hmoda, op. cit., P. 474. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

ت أن شركة                  ضامن إذا ثب ى وجھ الت اً عل ا مع التجمع أو مطالبتھم شركة أخرى ب

ا     ام بأنھ أنھ الإیھ ا ش صرفت بم شركات ت ن ال شركة   م دات ال ي تعھ ساھمة ف  م

ة           شركات المنتمی دى ال المدینة المنتمیة للتجمع، أو إذا تدخلت الشركة الأم أو إح

  .للتجمع عن قصد في نشاط الشركة المدینة في معاملاتھا مع الغیر


ل عل                سة أو تعم ة المناف ى حری ؤثر عل شركات لا ت د  الأصل أن مجموعة ال ى تقیی

سة سواء            ة المناف ى حری ا عل أثیر لھ ت وجود ت حالة المنافسة، إلا أن الواقع العملي یثب

ي            سي ف شرع التون ھ الم كان بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، وھو الأمر الذي نص علی

ادة  ة     ٤٦٤الم شركات مخالف ع ال داف تجم ن أھ ون م ى ألا یك شركات عل انون ال ن ق  م

ضع  القانون للتھرب من الضرائب    أو الإخلال بقانون المنافسة والأسعار، وفي فرنسا تخ

ة     L430-5عملیات التركیز لرقابة ھیئة المنافسة طبقاً للمادة          ارة والمعدل ود التج ن ك  م

، ویتم  إبلاغھا بعملیة التركیز سواء كان ٢٠٠٨ أغسطس ٤ في  ٧٧٦/٢٠٠٨بالقانون  

 من ذات الكود L430-3ق المادة  یوم قبل تنفیذ العملیة وف٢٥اندماج أو استحواذ خلال 

سة          ى المناف ا عل سب تأثیرھ ات بح ول أو رفض العملی ق قب سة ح ة المناف ر، ولھیئ الأخی

  .، ویجوز لأي من المتنافسین إبلاغ الھیئة لاتخاذ شئونھا)١(والمستھلك

ع            ة تق ة مخالف سة بأی ة المناف از حمای لاغ جھ أما في مصر فیجوز لأي شخص إب

ون  ١٠٠ین یتجاوز رقم أعمالھم السنوي في أخر میزانیة ویجب على الأشخاص الذ     ملی

ة         اع أو أسھم أو إقام ة أو انتف وق ملكی جنیھ إخطار الجھاز لدى اكتسابھم لأصول أو حق

ق                ر وف صین أو أكث ین إدارة شخ ع ب تحواذ أو الجم ج أو اس دماجات أو دم اتحادات أو ان
                                                             

(1) Farag Hmoda, op. cit., P. 476. 
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 ومخالفة ٢٠٠٨ لسنة ١٩٠ن  والمضافة بالقانو٢٠٠٥ لسنة  ٣ من القانون    ١٩المادة  

ادة   ق الم ھ وف ف جنی ة أل ى مائ شرة آلاف حت ن ع ة م ك الغرام انون ٢٢ذل ن ذات الق  م

، وھي غرامة واھیة ولیس للجھاز سلطة   ٢٠٠٨ لسنة   ١٩٠الأخیر والمضافة بالقانون    

إیقاف أیة عملیة یترتب علیھا تجمیع شركات أو أشخاص تؤثر على المنافسة، وھو أمر 

ات        غیر مفھوم و   ذه العملی ل ھ اف مث لطة إیق از س نح الجھ الأمر یتطلب تعدیل القانون لم

  .على غرار القانون الفرنسي


د              ة التعاق ا أھلی ستقلة ولھ ة م صیة قانونی لكل شركة من شركات المجموعة شخ

بأي من الالتزامات نشأت مع الغیر والالتزام بما یترتب على ھذه العقود، فإذا تم الإخلال    

ي           العقود الت ة ب ا علاق المسئولیة العقدیة، والأصل أن المجموعة أو الشركة الأم لیس لھ

ة         تبرمھا الشركة التابعة مع الغیر، إلا أنھ أحیاناً تتدخل الشركة الأم أو شركة أخرى تابع

ي        د   للمجموعة في تنفیذ عقد ما، فما ھو مسئولیة كلاً من الشركة التابعة الت ت العق  أبرم

  .والشركة الأخرى التي تدخلت في العقد بأي صورة

استقر الفقھ في فرنسا على أن الشركة الأم إذا تدخلت في تنفیذ العقد أو ساھمت     

ي       لال ف دث إخ م ح بأي شكل في إبرامھ أو مجرد المشاركة في المفاوضات قبل التعاقد، ث

سئو         شوء الم ك ن ى ذل ب عل ر، ترت ع الغی د م ود التعاق ة   بن شركة التابع ة لل لیة العقدی

شركة الأم     سیة         )١(والمسئولیة التقصیریة لل نقض الفرن ة ال ضاء محكم ر ق د الأم د أك ، وق

                                                             

(1) Jean – Philippe Tropéano, fusions, acquisitions et autorité de la 
concurrence lire l' interview, le 4 Novembre 2014, sur le site, 
sorbonneco.hypotheses.org/1526 



 

 

 

 

 

 ٣٥٠

ر    ٣بحكمھا في    صیتھ          ٢٠١٥ فبرای ھ شخ وي ل د شخص معن ل شركة تع ھ أن ك اء ب  وج

د                دى المتعاق ط ل د خل دما یول دیون، وعن المستقلة ومسئول عن تنفیذ التعھدات وسداد ال

اً    نتیجة ال  سئولیة طبق دھم بالم تداخل بین الشركة الأم والشركة التابعة فإن ذلك یبرر تعھ

ادتین  ل    ١٣٨٣ ، ١٣٨٢للم تقلال الكام اب الاس ع غی ة م دني، خاص ود الم ن الك  م

complete d' autonomie       س ا نف شركتین بھم ا أن ال شركة الأم، كم ن ال رع ع  للف

ط ل       د خل ا یول تحملان     المدیرین ولھما نفس العنوان وھو م ا ی الي فھم د وبالت دى المتعاق

د وتعویض الأضرار            ذ العق دم تنفی ام أخرى    )١(المسئولیة التضامنیة عن ع اء بأحك ، وج

تلط         تلاط     immixtionلذات المحكمة أن عمل الإدارة المخ ین شركات المجموعة واخ  ب

سئولیة العق        رر الم ا یب د وھو م ة  المراسلات على نفس العنوان یولد خلط لدى المتعاق دی

ضامن    سئولین بالت دا م ا یع ة وكلاھم شركة التابع افة لل شركة الأم بالإض صیریة لل والتق

solidarité    ذمم تلاط ال ھ لاخ لال ب د أو الإخ ذ العق دم تنفی ن ع ر ع د والغی ام المتعاق  أم

ة   صریة أن    )٢(confusion de patrimoniesالمالی نقض الم ة ال ضت محكم ا ق ، كم

ة   من مجموع شركات ض دى ال ون إح شركة الأم  ك زام ال ى الت یلاً عل شكل دل ركات لا ی ش

                                                             

(1) Nicolas Cré, la responsabilité de la societe mére vis – à – vis des 
creanciers du groupe: l' acte de gestion par immixtion, le 6 Novembre 
2012, sur le site, www.droitdesmarches.com/laresponsabilite & Bernard 
Berdou, sociétiés: entremere et fille, la solidarité à des limites, le 20 
Septembre 2012, sur le site, www.usinenouvelle.com/aricle/sociétés & 
Jean Marc Miglietti, responsabilité d'un societe mére vis à vis d'un tiers 
contractant avec la filiale, le 13 Juillet 2012, sur le site, www.miglietti-
avocat.com/droit 

(2) Cass. Com, 3 Février 2015, N13-24895. 



 

 

 

 

 

 ٣٥١

بالعقود التي تبرمھا الشركة ما لم یثبت أنھا تدخلت في تنفیذھا أو تسببت في وقوع خلط 

  .)١(بشأن الملتزم بھ على نحو تختلط فیھ إرادتھا مع إرادة الشركة الأخرى


ل أو   الأصل أن كل شركة أو مشروع یرتب  ل عام ط مع عمالھ بعقود عمل فردیة لك

ال              ة للعم ة قانونی شركات حمای ى ال ل تفرض عل ود العم ال، وعق عقود جماعیة لكل العم

اعي، وسواء            صحي والاجتم أمین ال وفیر الت سواء من ناحیة الشروط العادلة للعمل أو ت

ل    ة   في الشركة الأم أو الشركة التابعة، وسواء كانت الشركة مستمرة في العم ي حال  أم ف

  .la cessionنقل وحوالة 

سیم        دماج أو التق ق الان ولا یترتب على تكوین مجموعة الشركات سواء عن طری

ستوعبة             شركة الم دة أو ال شركة الجدی ، )٢(أي أثر على عقود العمال فتنتقل تلقائیاً إلى ال

كات  من قانون الشركات التونسي على نقل عقود العمل لكل الشر٤٢٢وقد نصت المادة    

ة        د القانونی ستوعبة، والقواع دة أو الم شركة الجدی ى ال دماج إل ي الان شتركة ف الم

ة           والقضائیة مستقرة على نشوء مسئولیة مدنیة تضامنیة مباشرة بین الشركات المنتمی

ؤدي             ة ت شاكل مالی ة لم شركة التابع ة ال ة مواجھ ي حال ال وف لنفس المجموعة تجاه العم

ست   ر ی صادیة والأم ة اقت ى أزم شركة الأم   إل ى ال ب عل ائف فیج ة الوظ ادة ھیكل دعي إع

ة        ة الجماعی د بالإقال ال أو التھدی ضر بالعم ا لا ی ة بم اوز الأزم ساعدة لتج الم

                                                             

(1) Cass. Com, 12 Juin 2012, N11-16109 & Cass. Com, 26 Mars 2008, N07-
11619 & Cass. Com, 3 Octobre 2006, N04-13214 & Cass. Com, 14 Juin 
2005, N02-15966 & Cass. Com, 4 Mars 1997, N95-10756, les sentences 
sur le site, www.legifrance.gouv.fr 

(2) Frédéric Magnus, op. cit., P. 105 & Farag Hmoda, op. cit., P. 201. 
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licenciement collectif)ركات    )١ ن ش شركة م ل ل ل العام ر نق تدعى الأم ، وإذا اس

ل ع            ة العام ن موافق ى شروط   المجموعة فإن الأمر یتطلب تعدیل عقد العمل وھنا لابد م ل

  .)٢(، سواء لعقد فردي أو في إطار اتفاقیة جماعیةclauses de mobiliteالتنقل 


ة           ة مالی ا ذم یس لھ لیس لمجموعة الشركات شخصیة معنویة مستقلة وبالتالي ل

ت              صلة وإن كان ة منف ة مالی ستقلة وذم صیة م ا شخ مستقلة، وكل شركة بالمجموعة لھ

و     الاس ل ھ ان، إلا أن الأص ض الأحی ي بع ط ف داخل وخل دث ت ة فیح ست مطلق تقلالیة لی

استقلالیة الذمة المالیة وبالتالي تخضع كل شركة للمحاسبة الضریبیة المستقلة وفقاً لما 

یس         )٣(تنتھي إلیھ الحسابات المالیة للشركة     ي لمجموعة شركات ل شركة تنتم ، وكون ال

ادة     لھ أثر ضریبي في كلٍ من مصر وتو         ي الم سي ف شرع التون ن  ٤٦٤نس، بل أن الم  م

ن أداء                 ا التھرب م انون ومنھ شركات للق ع ال ة تجم قانون الشركات أكد على عدم مخالف

  .الضرائب

ة ضریبیة خاصة لمجموعة                  د معامل ث یوج سا حی ي فرن إلا أن الوضع مختلف ف

سعر    ركة ل ضع أي ش ضریبي تخ ام ال اً للنظ شركات، وطبق شروعات% ٣٣٫٣٣ال  وللم

                                                             

(1) Hechmi Abd El Wahed, op. cit., P. 4 & Hu Xinyu, op. cit., P. 426 et P. 
429 & 

شركات               ٤٢٢وراجع المادة    ل ال ل لك ود العم ل عق ى نق ي نصت عل سي والت شركات التون انون ال ن ق  م
  .المشتركة في الاندماج إلى الشركة الجدیدة أو المستوعبة

(2) Hu Xinyu, op. cit., P. 408:410. 
(3) Farag Hmoda, op. cit., P. 206 et P. 209:210 & Frédéric Magnus, op. cit., 

P. 105. 
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طة  ضریبة   PMEالمتوس عر ال صبح س ة ی شروط معین ام  )١(%١٥ ب ود الع ، إلا أن الك

انون  CGIللضرائب   ي  ١٢٧٩/٢٠١٣ تعدل بالق سمبر  ٢٩ ف اء    ٢٠١٣ دی ا ج ا م  ومنھ

سعر ضریبة   Bbis 223بالمادة  ن  % ٢٥ بخضوع الشركات الأعضاء في مجموعة ل ع

لا یتم تطبیق النص حال  وLes charges financiers nettesصافي النفقات المالیة 

ى              ة للمجموعة عل ات المالی از     ٣زیادة القیمة الكلیة لصافي النفق ا أج ورو، كم ون ی  ملی

ادة       ي الم سا ف ضرائب بفرن ام لل ود الع ضریبي   A 233الك ل ال  intégration بالتكام

fiscale       ال ي رأس الم شتركة ف شركة الأم م ون ال ة تك ة لمجموع ركات منتمی ین ش  ب

على % ٩٥على الأقل سواء مباشرة أو بطریق غیر مباشر، أو   % ٩٥ شركات تابعة ب ـ 

ة ضریبیة            الأقل من حقوق التصویت، وفي ھذه الحالة تخضع شركات المجموعة لمعامل

تم               ضریبي وی ل ال ي التكام شاركة ف واحدة بشرط موافقة جمیع الشركات التابعة على الم

  .)٢(renouvelableذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید 


دأ            اق لمب ضع الاتف ط، ویخ ھ فق ة علی یعد اتفاق التحكیم عقد بین الأطراف الموقع

ي      نسبیة العقود فلا یجوز الاحتجاج بھ إلا في مواجھة الطرف الذي ارتضاه ولا یسري ف

  .)٣(مواجھة الغیر باستثناء الخلف العام والخاص

ي تتعاقد مع الغیر وتم الاتفاق على شرط التحكیم أیاً ومقتضى ذلك أن الشركة الت    

ى               د إل ط ولا یمت شرط فق د وال ى العق ع عل زم الطرف الموق شرط یل إن ال كانت صورتھ، ف

                                                             

(1) Hu Xinyu, op. cit., P. 49. 
(2) Hu Xinyu, op. cit., P. 49. 
(3) Hu Xinyu, op. cit., P. 51. 
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لا            ر ف ع الغی د م إبرام عق ا ب الغیر، وبالتالي إذا قامت إحدى الشركات التابعة لمجموعة م

  .لأطرافتلتزم بھ الشركات الأخرى في المجموعة وفقاً لإرادة ا

داد      دى امت یم   exténsionوقد حدث خلاف في الفقھ والقضاء عن م  شرط التحك

ذھب           التي تبرمھ إحدى الشركات المنتمیة لمجموعة ما على باقي شركات المجموعة، ف

ر         ى غی یم إل رط التحك داد ش ع امت شركات یمن ل ال تقلالیة لك دأ الاس ى أن مب بعض إل ال

ى         ، بینما ذھب الغالب  )١(الموقعین علیھ  یم إل داد شرط التحك ى امت ضاء إل ھ والق ن الفق  م

شاطھا        ا ون م مراكزھ ت بحك باقي شركات المجموعة التي تدخلت في تنفیذ العقد متى كان

اق          ى اتف ع عل م توق و ل ى ول ھ حت یم ونطاق رط التحك ود ش م بوج ا العل رض فیھ مفت

صومة التح              )٢(التحكیم د أطراف خ ون أح صریة أن ك نقض الم ة ال ضت محكم یم  ، كما ق ك

                                                             

ر.  د)١( ود عم ابق، ص: محم ع س -Cass. Com, 28 Novembre 1989, N88 & ٢٩مرج
13523  

م. د) ٢( ید قاس ي س ابق، ص : عل ع س شركات، مرج ة ال یم ومجموع رط التحك فاء . د & ٨١ش ص
ة      : العیساوي ة  "التحكیم متعدد الأطراف كأسلوب لتسویة منازعات التجاریة الدولی ة مقارن ، "دراس

   &www.iasj.net/iasj: ، على الموقع٢٩ص
Amissi Manirabona, op. cit., P. 576 & Alexandra Munoz, Nathalie 

Chauffaille, Débat… l'exténsion de la clause compromissoire au tiers 
non signataire en droit français de l' arbitrage international, Mars 2012, 
sur le site, www.inforclient.gide.com/newsletters & Bensussan Berenthal, 
l'exténsion de la clause compromissoire, sur le site, bensussan.fr/pages & 
Jerôme Barbet, exténsion des effets de la clause compromissoire à des 
parties non signataires du contrat: les jurisdictions Françaises 
persistent… et signent (CA Paris, 7 Mai 2009), petites affiches, N159, 11-
12 Août 2009, sur le site, www.pichard.com/wp-content & Mainguy (D), 
l'exténsion de la clause compromissoire dans les groups de contrats, le 16 
Janvier 2009, sur le site, www.lexcllis-avocats.fr/article & Blandine 
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زام                ى الت یلاً عل د دل ي رأسمالھا لا یع ساھم شركة أم ف شركة ضمن مجموعة شركات ت

دخلت        الأخیرة بالعقود التي تبرمھا الأولى المشتملة على شرط التحكیم ما لم یثبت أنھا ت

ع             ا م ھ إرادتھ تلط فی في تنفیذھا أو تسببت في وقوع خلط بشأن الملتزم بھ على نحو تخ

  .)١(إرادة الشركة الأخرى


م               سمح لھ ال شركة لا ت ي رأس م صة ف الأقلیة ھي شریك أو عدة شركاء لھم ح

صلحة               صدر لم ي ت ة والت ات العام ن الجمعی صادرة م رارات ال بإیقاف أو التأثیر على الق

شركة             ي ال ال ف ة رأس الم  الحائزین لأغلبیة رأس المال، وعادة ما یقوم الحائزین لأغلبی

سمح          ي رأسمالھا ت رة ف الأم بالسیطرة على الشركات التابعة عن طریق حیازة نسبة كبی

  .لھم بالسیطرة علیھا وإدارتھا

اً               ة وفق ر العادی ة وغی ة العادی ات العام ي الجمعی وتصدر كافة قرارات الشركات ف

ائزین     صلحة الح اً لم رارات وفق صدر الق الي ت ال، وبالت ي رأس الم ریك ف ل ش صة ك لح

  .ة رأس المال، وھنا على الأقلیة القبول على مضض لتلك القراراتلأغلبی

= 
Rolland, Laura Weiller, exténsion de la clause d' arbitrage international 
à la "partie" directement impliquée dans l' exécution du contrat, RML, 
Février 2013, sur le site, www.procedurecivile.be/fileadmin & Cass. Civ, 
7 Novembre 2012, N11-25891. 

م   ) ١( دني رق ض م سنة ٤٧٢٩نق سة ٧٢ ل و ٢٢ق، جل ي، س ٢٠٠٤ یونی ب فن ، ١١٧، ق٥٥، مكت
  :، راجع الحكم على موقع محكمة النقض المصریة٦٣٨ص

www.cc.gov.eg/courts/cassation 
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صالح  ارض م ر تع ا یظھ ة، confilts d' intérêtsوھن ة والأقلی ین الأغلبی  ب

والتي تكون نتیجتھ العملیة غلبة مصلحة الأغلبیة على حساب الأقلیة، ونظراً لأن الأقلیة 

اء   في موقف ضعیف لذا نصت التشریعات المقارنة على حما      شركات، فج یة الأقلیة في ال

 من قانون الشركات التونسي بحق الأقلیة في شركة منتمیة لتجمع شركات    ٤٧٧بالمادة  

ي    % ١٠إذا كانت مساھمتھم لا تقل عن        ة ف د الأغلبی من رأسمالھا أن یرفعوا دعوى ض

ة                 صالح الأغلبی ة م دف لخدم شركة وتھ صالح ال س بم رارات تم اذھم ق الشركة الأم لاتخ

  .ساب حقوق الأقلیةعلى ح

ادة    صت الم صر ن ي م انون   ٣٥٧وف ة الق ن لائح سنة ٩٥ م ي  ١٩٩٥ ل ھ ف    أن

ى   ة عل خاص مرتبط لال أش ن خ رداً أو م ساھم منف تحواذ م ال اس ن % ٩٠ح ر م أو أكث

ائزین        ساھمین الح ن الم از لأي م شركات ج دى ال ي إح صویت ف وق الت ال وحق رأس الم

و         % ٣على   ال أن یطلب ن رأس الم ل م ي       على الأق لال الاثن ة خ ة المالی ة الرقاب ن ھیئ ا م

صص                دیم عرض شراء ح ة بتق ار الأغلبی ة، بإخط تحواذ الأغلبی ة لاس عشر شھراً التالی

  .الأقلیة

 offerوفي فرنسا یجوز للأقلیة الطلب من الأغلبیة تقدیم عرض عام للانسحاب 

publique de retrait   ادة اء بالم الي وا    L433-4 فج دي والم ود النق ن الك ة   م لمعدل

انون  ي ١٢٤٩/٢٠١٠بالق وبر ٢٢ ف د  ٢٠١٠ أكت سبة لا تزی وز ن ي تح ة الت أن الأقلی  ب

دیم عرض شراء      % ٥على   ة تق ن الأغلبی من رأس المال أو حقوق التصویت، الطلب م

ادة     اً للم صتھم، ووفق واق      1-237ح ة الأس ة لھیئ ة العام ن اللائح ا م ي تلیھ واد الت  والم

ال  % ٥ھمین الذین لا تزید نسبتھم على     یجوز لأقلیة المسا   AMFالمالیة   من رأس الم

ن  ب م صویت، الطل وق الت صتھم AMFأو حق راء لح رض ش دیم ع ة بتق زام الأغلبی  إل

  .وفقاً للقواعد الواردة باللائحة
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سر                ] ٥٦[ ا تی ي ضوء م شركات ف ة لمجموعة ال تناولنا بالبحث الأحكام القانونی

انون ا   ن الق لٍ م ي ك ة ف صوص قلیل ن ن ھ  م صري، وآراء الفق سي والم سي والتون لفرن

ة             ن ماھی دیث ع ث الأول الح اء بالمبح ث، ج والقضاء، وقد قسمنا البحث إلى ثلاثة مباح

دون                 ر ب صادي كبی ان اقت ا كی صھا بأنھ ان خصائ ا وبی ا بتعریفھ مجموعة الشركات وقمن

ا الأھم      رار، وبین دة الق ة، ووح ة للمجموع خاص المكون دد الأش ة وتع صیة معنوی ة شخ ی

سیات     ددة الجن شركة متع ضة وال شركة القاب ین ال ا وب ز بینھ ھ التمیی ا وأوج ة لھ العملی

  .والتجمع ذو الغایة الاقتصادیة وتجمع المصالح

وفي المبحث الثاني تحدثنا عن طرق تكوین مجموعة الشركات وھي طرق أربعة   

ما یعرف فی% ٥٠تشمل تقسیم الشركات والاندماج والاشتراك في رأس المال في حدود  

من رأس المال أو حقوق التصویت كنا % ٥٠باستحواذ الأقلیة، وإذا زادت النسبة على   

ث         ث الثال ي المبح تحواذ، وف ة الاس ي عملی بصدد الطریقة الرابعة لتكوین المجموعة وھ

ین           ى ب ة الأول ات، العلاق دة علاق شأ ع ث تن شركات حی تكلمنا عن آثار تكوین مجموعة ال

اذ         أعضاء المجموعة نفسھا   ھ واتخ ة والتوجی  والتي تضم الشركة الأم ولھا سلطة الرقاب

ات،           وق وواجب ا حق ل منھم شركة الأم ولك ة ال عة لرقاب ة خاض ركات تابع رار، وش الق

والعلاقة الثانیة بین إحدى شركات المجموعة والغیر، ویترتب على العلاقة الثانیة نشوء 

د أوضح        ر، وق ة    تعارض مصالح بین أعضاء المجموعة والغی انوني للعلاق نا الوضع الق

ود     ة وج ضرائب وحال ال وال ع العم ف م دین، والموق سین والمتعاق دائنین والمناف ع ال م

  .شرط تحكیم، والتعامل مع الأقلیة
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  :وقد انتھى البحث إلى النتائج التالیة

ى      -١ ا عل راً لتأثیرھ شركات، نظ ة ال انوني لمجموع یم الق ى التنظ ل عل رورة العم ض

  .فسة والمستھلكالسوق وحالة المنا

شركات             -٢ انون ال ي ق شركات ف ع ال انوني لتجم التنظیم الق صر ب ي م داء ف ن الاھت یمك

 .التونسي

ث             -٣ ن حی ا م انوني لھ ف الق د الموق شركات تحدی یم مجموعة ال اول تنظ ب أن یتن یج

م        دخل رق ى ال ضریبة عل انون ال دیل ق الي تع ضریبیة وبالت ة ال سنة ٩١المعامل  ل

٢٠٠٥. 

ھ             تحدید دور لجھاز حما    -٤ ان ل ى ك شركات مت ع ال ول ورفض تجم ي قب یة المنافسة ف

سة              ة المناف ى غرار دور ھیئ ك عل سة وذل د المناف سة أو تقیی ة المناف أثر على حری

 .الفرنسیة

تحدید دور لجھاز حمایة المستھلك عند تأثیر مجموعة الشركات على أسعار السلع    -٥

 .والخدمات

وق    تحدید دور لنقابات العمال من تكوین مجموعة ال     -٦ ى حق اظ عل شركات وذلك للحف

 .العمال وفي نفس الوقت لا یؤثر على حركة الاستثمارات والمستثمرین

ل         -٧ یترتب على التنظیم القانوني لمجموعة الشركات ضرورة تعدیل قوانین أخرى مث

م   سة رق ة المناف انون حمای سنة ٣ق م  ٢٠٠٥ ل ستھلك رق ة الم انون حمای  ٦٧، وق

 .٢٠٠٦لسنة 
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ارف بالإسكندریة،          : أحمد محمد محرز   -١ شأة المع ة، من الوسیط في الشركات التجاری

  .٢٠٠٤الطبعة الثانیة، سنة 

ي -٢ سین فتح شركات، دار  : ح ى إدارات ال تحواذ عل روض الاس ة لع س القانونی الأس

  .النھضة العربیة، بدون سنة

  .١٩٧٣روس، طبعة المعجم العربي الحدیث لا: خلیل الجر -٣

ي    : سامي سلامة  -٤ صدیر ف شركات دولیة النشاط وأثرھا على المنافسة والعمالة والت

  .٢٠٠٨الدول النامیة، بدون ناشر، الطبعة الأولى، سنة 

ساوي -٥ فاء العی ة   : ص ات التجاری سویة منازع لوب لت راف كأس دد الأط یم متع التحك

  iasj/net.iasj.www: ، على الموقع"دراسة مقارنة"الدولیة 

دد     : طاھر شوقي مؤمن   -٦ ، ٤٩٧الاستحواذ على الشركة، مجلة مصر المعاصرة، الع
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